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        Ĕ إزالة الغموض الشائع في أوساط الباحثين والطلبة في مختلف الميادين هذه المطبوعة إلى من خلال دف
إلى توضيح الخطوط العريضة لهذا  والتخصصات، لذا قام الباحثان إلى التعرض في طيات هذه المطبوعة

ما يعرف بالحوكمة أو حوكمة المؤسسات، حيث تم التعامل معها وهو  هومحاولة تبيينالمصطلح الحديث النشأة، 
ولعلها تفيد في إيضاح المعالم والمحاور الكبرى بشكل من الجدية والموضوعية في مراحل وخطوات هذه المطبوعة، 

      .ا الباحثان إلى خمسة مباحث أساسية لعلها تزيل الغموض الكبير لهذا المصطلحمهوبالتالي قسلهذه المادة، 
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  :تمهيد
، وأصبح يحظى بأهمية  )corporate governance( بموضوع حوكمة المؤسسات الاهتمام تعاظملقد        

المتقدمة والناشئة خاصة في ظل التحول  الاقتصادياتكبيرة على المستوى المحلي والعالمي وهذا في العديد من 
، وكذلك في أعقاب )نمو المؤسسات الكبيرة والخاصة, كبر حجم المؤسسات(الرأسمالي  الاقتصاديإلى النظام 

هذا راجع إلى سلسلة الأحداث التي وقعت خلال و  ،الإĔيارات الاقتصادية التي حدثت في الكثير من الشركات
العقدين الأخيرين مثل الفضيحة الشهيرة لبنك الاعتماد  والتجارة الدولي، وأزمة بنوك الادخار والإقراض في 

ولين التنفيذيين في الشركات وبين أداء تلك الكبيرة بين مرتبات ومكافأة المسؤ الولايات المتحدة، والفجوة 
  .الشركات

  

والولايات  رات المؤسسية في شرق آسيا وروسياوحديثا جدا فقد كانت الأزمات المالية الكبرى والاĔيا         
المتحدة الأمريكية هي التي جعلت موضوعات حوكمة الشركات في مركز الصدارة بالدول النامية والأسواق 

  .  الصاعدة والاقتصاديات الانتقالية
  :أينا تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث كما يليولإدراك وإلمام أكثر للموضوع ارت

  

  .النشأة والتطور التاريخي لحوكمة المؤسسات: المبحث الأول              
  .ماهية حوكمة المؤسسات: المبحث الثاني              
  .مبادئ ومقومات وآليات حوكمة المؤسسات: المبحث الثالث              
   .نظريات ونماذج ومخرجات حوكمة المؤسسات: ابعالمبحث الر               
  .الإطار الميداني لتفعيل حوكمة المؤسسات والتجارب الدولية: المبحث الخامس              
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  النشأة والتطور التاريخي لحوكمة المؤسسات: المبحث الأول

  

 حول دراسات نتائج من تراكمات بعد 1999 عام بداية مع بوضوح الحوكمة عن الحديث ظهر        
 شرق جنوب لدول الاقتصادي والاĔيار الأزمات حدوث ساهم ولقد ، عملاقةال ؤسساتالمو  شركاتال إخفاق

  .بالحوكمة الاهتمام تزايد في وغيرها اللاتينية وأميركا وروسيا آسيا
وهذا من  المؤسساتنشأة والتطور التاريخي لحوكمة الحيث سيتم التطرق في هذا المبحث إلى تقديم         
  .تهاالأطراف المعنية بحوكمو  ،الأسباب ودوافع ظهور حوكمة المؤسسات ،تطورنشأة و خلال 

  

  حوكمة المؤسساتتطور و نشأة : المطلب الأول
  

 بداية سنة في استخدامه بدأ العربية اللغة في الاستعمال حديث مصطلحا الحوكمة مصطلح يعتبر        
 هذا المصطلح ويعود الإنجليزية، باللغة Governance مصطلح العديدة لترجمة المحاولات أحد وهو م2000

 الدبابة  أو الحربية الباخرة قيادة يعني كان والذي عشر الثالث القرن في (Kubernan) اليونانية  اللغة إلى
)Piloter un navire ou un cha( بكلمة  اللغة اللاتينية في ذلك بعد استعمل ثمGeubernar بداية في 

 Art ou manière)بمصطلح  الفرنسية اللغة في )ه1478(  سنة في ظهر ثم المعنى، بنفس عشر الرابع القرن
de gouverner) .  

  

الذي طرأ على شكل المؤسسة وتعدد أصنافها وكبر حجمها خصوصا في ظل العولمة  تطورال عودي         
 & Berleإلى  تعود وكمةالحجذور وأول  ،فصل الملكية على التسيير إلى دىالعالمي أ الاقتصاديوالنمو 

Means وتأتي آليات . 1932موضوع فصل الملكية عن الإدارة وذلك في عام  ن يعدان أول من تناولااللذ
لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية  ؤسساتحوكمة الم

  .ؤسسةالتي يمكن أن تضر بالم

  

، تثيره من تساؤلات كانت الدافع الأساسي لما،  رجع لأعمال آدم سميثالتي تإن مصدر نظرية الوكالة         
غير مالكين الأمر الذي يجعلهم لا يشعرون بالتحفيز في  حول عدم فعالية الشركات المساهمة التي يسيرها أعوان

أداء مهامهم بالمستوى المرضي، حيث أن الفصل بين الملكية والتسيير يؤدي إلى حالة تضارب في المصالح بين 
  .المساهمين والمسيرين
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 :Theory of the Firm" :في مقال بعنوان 1976سنة  Mecklingو  Jensen كما تطرق كل من        

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure"  لعلاقات الوكالة حيث
ويسمى الموكل، ، (the principal(s)) عقد يقوم بموجبه شخص أو عدة أشخاص"تعريفها على أĔا  تم

نح جانب لتنفيذ بعض الخدمات نيابة عنهم، وهذا يستلزم م، (the agent) بتفويض شخص أخر وهو الوكيل
، كما تم الاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات وإبراز أهميتها في الحد أو التقليل "من سلطة صنع القرار إلى الوكيل

  .من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بين الملكية والإدارة والتي مثلتها نظرية الوكالة

قامت خمس جمعيات مهنية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية ومن أهمها  1985وفي أعقاب سنة         
 the)بتشكيل لجنة حماية التنظيمات الإدارية )AICPA(المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين 

Committee of Sposoring Organization -COSO-)   والمعروفة باسم لجنة
وبعد دراسة أجرēا لجنة تريدواي لتحديد العوامل المسببة التي يمكن ,  (treadway commission)تريدواي

تقريرها  1987حيث أصدرت في أكتوبر  ،أن تؤدي إلى إعداد التقارير المالية الاحتيالية وإجراءات الحد منها
 (Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting) النهائي

وتضمن مجموعة من التوصيات الخاصة ، تقرير اللجنة الوطنية الخاصة بالاحتيال والتضليل في التقارير المالية -
وذلك عن ، بتطبيق قواعد حوكمة المؤسسات وما يرتبط đا من منع الغش والتلاعب في إعداد القوائم المالية

  .لمراجعة الخارجية أمام مجالس إدارة المؤسساتطريق الاهتمام بمفهوم نظام الرقابة الداخلية وتعزيز مهمة ا
  

مع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، فكان  المؤسساتمصطلح حوكمة عن بداية استخدام ما أ  
من قبل  ستخدامالاتزايد استخدام هذا المصطلح بشكل واسع في السنوات الأخيرة منه، وأصبح شائع حيث 

  .الخبراء، ولاسيما أولئك العاملون في المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية
 
، نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية  ؤسساتالموعند التعرف إلى التجارب الدولية بشأن حوكمة   

بتحديد مديرين باقتراح قواعد تلزم الشركات ) NYSE( كانت السباقة في هذا اĐال إذ قامت بورصة نيويورك
  .مستقلين لحضور مجلس الإدارة

  
  
  
  



  حوكمة المؤسسات سايقم يف تار ضاحم

6 
 

  سباب ودوافع ظهور حوكمة المؤسساتأ: المطلب الثاني
  

  .أسباب ظهور حوكمة المؤسسات: الفرع الأول
 الاهتمام أن إلا الماضي، القرن من الثلاثينيات إلى يعودؤسسات الم حوكمة مفهوم ظهورأن  من بالرغم       

  إصدار على والتنمية الإقتصادي التعاون منظمة عملت حيث الثمانينات، منتصف إلى يرجع đا الملحوظ
 مبادئ تطبيق على تحث والمحلية والدولية سميةالر  والتقارير القرارات من العديد صدرت كما المبادئ، من مجموعة
 في م 2002 عام في  Sartanes-Oxely ACT أوكسلي سارتنز قانون صدور مثل ،لمؤسساتا حوكمة

 على الثراء أجل من مناصبهم يستغلون الذين لمسؤولينُ ا ميجر  هأن قراراته أبرز ومن ،الأمريكيةالمتحدة  الولايات
 تأكيد لتقديم المؤسسة في الكبار لمسؤولينُ ا على التأكيد بنوده مهأ من أن الأخرى،كما الأطراف حساب

 ارسةممو  المؤسسة حسابات مراجعي على التأكيد تضمن كما لية،لماا القوائم وسلامة صحة على شرفي
 كما ،هاواعتماد صحتها على والشهادة للمؤسسة يةالمال للقوائم المستقل الفحص طريق عن مسؤولياēم

 كما البورصة، في المدرجة المؤسسات على الدولية المحاسبيةالمعايير  تطبيق المحاسبة لتنظيم الدولية الهيئات فرضت
 بنسب يتسم ما أو 1 بازل اتفاقية خلال من احترازية قواعد وضع على المصرفية للرقابة بازل نةلج أقدمت

 لتطبيقها أجل آخر وحدد م، 2004 سنة في صدرت ماكدونا، بنسب يتسم ما أو  2 بازل اتفاقية ثم كوك
  .المصرفية السلامة وتقويةالخاصة  الأموال حماية đدف م، 2007 من ابتداء

  :في المؤسسات بحوكمة الاهتمام تزايد أسباب تلخيص كنيمو         
 وبالتالي العالم، عبر المنتشرين البورصة في المؤسسة المدرجة أسهم حاملي بتعدد وذلك ولمة الماليةالع إفرازات - 

 دثتح أن كنيم التي الفجوة لسد الشركات حوكمة آليات تأتي .المساهمين طرف من عملياتال مراقبة صعوبة
 .ؤسسةبالم تضر أن كنيم التي السلبية مارساتلما جراء من الشركة ومالكي مديري بين
لضعف  إما وذلك الأولى، بالدرجة الشخصية لمصالحهم واستغلالها المؤسسة على التنفيذيين المديرينسيطرة   -

 .معهم بالتواطؤ أو الإدارةمجالس 
 .والدولية الوطنية المؤسسات من العديد في والإداري المالي الفساد رةهظا تفشي - 
 خسائر بحجم م، 1991 عام الدولي التجاري الاعتماد بنك إفلاس مثل المؤسسات من العديد اĔيار - 

 قدرت بخسارة م، 1994 الأمريكية والإقراض الادخار مؤسسة وإفلاس واĔيار أمريكي، دولار مليار بلغت
 المتحدة الولايات في Enron شركة أزمة وكذلك م، 1997 آسيا شرق جنوب وأزمة دولار، مليار 149 لغببم

  .م 2002 عام للاتصالات الأمريكية  WorldCom شركة أزمة وكذلك م، 2001 عام الأمريكية
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  .دوافع ظهور حوكمة المؤسسات: الفرع الثاني
ة         هناك سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال العقدين الماضيين، وضعت حوكمة الشركات على قمّ

هتمامات كل من مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية الدولية ِ و من حالات الفشل الذريع مثل فضيحة . ا
أ، والفجوة القائمة بين مكافآت .م.وأزمة المدخرات والقروض في الو )BCCI(بنك الائتمان والتجارة الدولية 

قتصادية وحالات فشل مؤسسي في روسيا . الإدارة وأداء المؤسسة ِ ا فضائح كبيرة وأزمات ا وقد حدثت مؤخرً
لة و الناشئ.م.وآسيا والو  .ةأ، جعلت حوكمة الشركات تطفوا إلى السطح في الدول النامية والاقتصاديات المتحوّ

  :إضافة إلى ما سبق، تعتبر العوامل الآتية من أسباب الاهتمام المتزايد بحوكمة الشركات
قتصاد السوق - ِ ل إلى نظام ا   .التحوّ
و الاقتصادي -  .تحقيق معدّلات مرتفعة ومتواصلة من النمّ
نتقال رؤوس الأموال عبر الحدود - ِ  .تزايد ا
ا أدى إلى حصول الأزمات الاقتصادية مثل أزمة جنوب ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، ممّ  -

  .Enron (2001(، وأزمة شركة إنرون 1997شرق آسيا 
  

أطلق كل من بيرل ومينز تحذير من المخاطر المرتبطة بفصل الملكية عن ، 1930 ففي بداية سنوات         
على المديرين لحماية مصالح صغار الإدارة في الشركات المدرجة في البورصة، وضرورة أن تكون هناك رقابة 

    .المساهمين
  :وتعتبر العناصر الآتية من دوافع ظهور حوكمة الشركات كمصطلح وكنظام للإدارة         

  .الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة -
 .ولي الإدارة وأصحاب المصالح بالإجراءات الحاكمةؤ زيادة وعي مس -
 .خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيقها إيجاد الهيكل الذي يحدَّد من -
 .المساعدة على رفع درجة الثّقة مع تحقيق المزيد من الاستقرار المالي -
 .ضمان الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين -
 .رين المحليينميل من جانب عدد أكبر من المستثو تمكين الشركات من الحصول على التم -
  .والمقرضين والاضطلاع بدور المراقبين الخارجيين بالنسبة لأداء الشركة إمكانية مشاركة الدائنين -
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  حوكمة المؤسساتتطبيق السليم لالالأطراف المعنية ب: لثالمطلب الثا
  

درجة   وتحدد إلى لقواعد حوكمة المؤسسات، في التطبيق السليم وتؤثر أطراف رئيسية تتأثر أربعة هناك         
  .:الأطراف هي وهذه هذه القواعد، الفشل في تطبيق أو كبيرة مدى النجاح

  

 للأسهم ملكيتهم طريق عن للشركة المال رأس بتقديم يقومون من هم :المساهمون :الفرع الأول
المناسبة  الأرباح على الحصول مقابل استمراريتها مدى يحدد مما البعيد المدى الشركة على قيمة وتعظيم

 تحقيق عدم حقوقهم، وبالمقابل لحماية المناسبين الإدارة مجلس أعضاء اختيار في الحق يملكون و لاستثماراēم
 تحقيق الشركة، ويمكن مستقبل على يؤثر مما الشركة أنشطه زيادة في المساهمين رغبة يقلص اĐدية الأرباح
 والسياسات القوانين ضمن لإدارة الشركة العليا الإدارة أعضاء اختيار حسن خلال من المساهمين أهداف
  .المطلوبة

  

وهم من يمثلون المساهمين وأيضا الأطراف الأخرى مثل أصحاب  :الإدارة مجلس :ثانيالفرع ال
 لأعمال الشركة، اليومية الإدارة سلطة لهم يوكل والذين التنفيذيين المديرين باختيار ومجلس الإدارة يقوم, المصالح
 بينت وقد أدائهم، الرقابة على إلى بالإضافة المساهمين، حقوق على المحافظة وكيفية العامة السياسات وبرسم
 بعملهم قيامهم عند الواجبات من بنوعين يضطلعون الإدارة مجلس أعضاء بأن للحوكمة المذكورة العالمية المبادئ

 : وهما
 والعناية والحرص الجهد يبذل وأن وحذرا يقظا الإدارة مجلس يكون أن ويتطلب: اللازمة العناية واجب -

ملتزمة  الشركة تكون وسليمة، وأن كافية وأنظمة إجراءات الشركة في يتوفر وأن القرار، في اتخاذ اللازمة
 .الموضوعة والتعليمات والأنظمة بالقوانين

 ذات الأطراف مع والمعاملات للمساهمين المتساوية المعاملة ذلك ويشمل: العمل في الإخلاص واجب -
  .ذلك وغير والمكافآت للرواتب ملائمة ووضع سياسات المصالح

 

 بالأداء الخاصة التقارير وهي المسؤولة عن الإدارة الفعلية للشركة وتقديم :الإدارة :ثالثالفرع ال
 بالإضافة إلى قيمتها وزيادة الشركة أرباح تعظيم عن ولةؤ مس تكون الإدارة أن كما الإدارة، إلى مجلس الفعال

 مجلس بين الوصل هي حلقة والإدارة للمساهمين، تنشرها التي المعلومات في والشفافية الإفصاح تجاه وليتهاؤ مس
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 يقوم من لأĔم بعناية الإدارة أفراد على اختيار الحرص يجب لذا الشركة، مع المتعاملة الأطراف وبقية الإدارة
  .ومجلس الإدارة المساهمين رغبات بتنفيذ

  

 الدائنين مثل الشركة داخل مصالح لهم الأطراف من مجموعة وهم :المصالح أصحاب :رابعالفرع ال
الأحيان، ويتأثر  بعض في ومختلفة متعارضة الأطراف هذه مصالح تكون وقد والعمال والموظفين، والموردين

 العلاقة معادلة في مهمة الأطراف وهذه الأطراف هذه بين بالعلاقات كبير بشكل المؤسسات حوكمة مفهوم
 وبدوĔم والخدمات، السلع وتقديم الإنتاج على تساعد الشركة التي المهام بأداء يقومون الذين فهم الشركة، في
 هم فالعملاء للشركة، الموضوعة الاستراتيجيات تحقيق الإدارة والمساهمون مجلس حتى ولا الإدارة تستطيع لا

 أما الأخرى، والخدمات والسلع الخام المواد للشركة يبيع من الخدمة، والمورد أو بشراء المنتج يقوم الذي الطرف
 مع هذه التعامل يكون أن فينبغي للشركة، ائتمانية تسهيلات تمنح التي هي الممولة الإطراف الممولين وجميع

 على سلباً  مما يؤثر التمويل خطوط تقطع قد للممولين المضللة فالمعلومات والدقة، الحرص بمنتهي الأطراف
تطبيق السليم لحوكمة المؤسسات في الشكل الويمكن توضيح الأطراف المعنية ب .للشركة المستقبلي التخطيط

  :التالي

 تطبيق السليم لحوكمة المؤسساتاليوضح الأطراف المعنية ب :) 01 - 1( الشكل رقم
  
  
    
  
  

  

الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية المعاصرة،  مراجعةعلي عبد الوهاب، شحاتة السيد شحاتة، نصر  :المصدر
  .20: ، ص2007الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تطبيق السليم لحوكمة الالأطراف المعنية ب

 المساھمون مجلس الادارة الادارة أصحاب المصالح
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  ماهية حوكمة المؤسسات: المبحث الثاني

  

وهذا على مستوى  ،حوكمة المؤسسات أحد أهم المواضيع الحديثة في اĐال المالي والمحاسبي تعتبر       
ونظرا لما تمثله المؤسسات من عنصر أساسي لتنمية الإقتصاد الوطني وجب تنميتها والحفاظ  ،الإقتصاد الجزئي

التطرق  يمكنحيث . عليها من الاĔيار انطلاقا من ضمان مصالح وأهداف كل الأطراف المتعاملة فيها ومعها
وخصائص وأبعاد  مفهوم وأهمية وأهداف حوكمة المؤسسات، محددات :المطالب التاليةفي هذا المبحث إلى 
  .حوكمة المؤسسات مناطق ومكونات وأسسوركائز حوكمة المؤسسات،  نظم ومجالاتحوكمة المؤسسات، 

  

  مفهوم وأهمية وأهداف حوكمة المؤسسات: المطلب الأول
  

من خلال الدراسات التي قام đا العديد من الباحثين في مجال حوكمة المؤسسات، حيث تعددة         
بعض هذه المفاهيم  يع اĐالات، وبالتالي يمكن توضيحالمؤسسات وأهمية وأهدافها في جممفاهيم حوكمة 

  :من خلال الفروع التاليةوالأهمية والأهداف التي تميزت đا 
  

  مفهوم حوكمة المؤسسات: الفرع الأول
  :مختلفة نذكر من بينها مفاهيممن خلال ما سبق ذكره فإن حوكمة المؤسسات لها عدة        

  

فبعد عدة  ،إن مصطلح الحوكمة حديث في اللغة العربية :المؤسسات لحوكمةالمفهوم اللغوي : أولا
محاولات ومشاورات مع عدد من خبراء اللغة العربية والاقتصاديين والقانونيين المهتمين đذا الموضوع تم اقتراح 

ويعني هذا المصطلح عملية التحكم والسيطرة من خلال قواعد وأسس الضبط  ،مصطلح حوكمة المؤسسات
وتشير كتب أخرى إلى أĔا كلمة مشتقة من التّحكم أو المزيد من التدخل والسيطرة ويرى  ،بغرض تحقيق الرشد

  .سؤوليةآخرون أĔا كلمة تعني لغويا نظام مراقبة بصورة متكاملة وعلنية تدعيما للشفافية و الموضوعية والم
  

وبناء على ما تم عرضه سـابقا لمفهـوم اللغـوي لحوكمـة المؤسسـات يمكـن تقـديم مجموعـة مـن التعـاريف الـتي 
  : نوجزها فيما يلي

  . إدارة الشركة لتعظيم أدائها: الحوكمة تعني .1
 . تنفيذ الأنظمة الكفيلة بتجنب الغش وتضارب المصالح والتصرف غير المقبول: يقصد بالحوكمة .2
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 .تقوم الحوكمة على أنظمة تستخدم للرقابة على الشركة ومجلس إدارēا وأعضائه .3

أنظمة يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل يحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات : الحوكمة هي .4
خدمة بواسطة مجلس الإدارة والهيئة الإدارية والمساهمين، ويرسم القواعد المست: فيما بين عدة أطراف مثل

  . ممثلي أصحاب المصلحة في المنظمة لتوفير إشراف على المخاطر والرقابة عليها
  : حوكمة الشركات كما يلييصف  1992 تقرير كادبيري لسنةجاء كما .5

يعتمـــد اقتصـــاد دولـــة مـــا علـــى زيـــادة وكفـــاءة الشـــركات، وهكـــذا فـــإن الفاعليـــة الـــتي تـــؤدى đـــا مجـــالس " 
  ".دد الوضع التنافسي للدولة، وهذا هو دور حوكمة الشركات الإدارات لمسؤولياēا تح

ـــل حوكمـــة الشـــركات.6 ـــات )المســـؤوليات(الهياكـــل، الوظـــائف : تمث ـــتي ) الممارســـات(، العملي ـــد الشـــركة ال وتقالي
  .تستخدمها الإدارة العليا للشركة للتأكد من تحقيق رسالة الشركة

اعدة المســيرين في الالتــزام بالتســيير بطريقــة شــفافة، وفي مجموعــة القواعــد الموجهــة لمســ: حوكمــة الشــركات هــي.7
إطار هدف المساءلة على قاعـدة واضـحة علـى أن تسـاهم في ذلـك كـل الأطـراف الفاعلـة عـبر نشـاطات هـؤلاء 

  . في مجال التسيير والتي لا تستبعد أي عنصر من النشاط الإنساني
  

مختلـــف :" ى المســـتوى الجزئـــي فيتمثـــل في أĔـــاأمــا التعريـــف الـــذي تبنـــاه ناصـــر مـــراد بالنســـبة للحوكمـــة علـــ
الإجـــراءات المتخـــذة مـــن طـــرف الشـــركة لضـــمان قيـــادة فعالـــة وتحقيـــق تنســـيق داخلـــي كفيـــل بتخفـــيض تكـــاليف 

  ". المبادلات التي يواجهها السوق، لذلك أصبح المساهمون يطالبون المسيرين بنموذج حوكمة الشركات
  

أن حوكمــة  :مــا يلــيالتعريــف الخــاص بالباحــث كاســتنتاج ومــن خــلال التعــاريف الســابقة يمكــن         
 الشــركات تمثــل مجموعــة القواعــد والإجــراءات الــتي تــنظم مختلــف العلاقــات في الشــركة وتقلــل مــن صــور التعــارض

الأهــداف ورصــد  والاخــتلاف بــين إدارة الشــركة ومجلــس الإدارة والمســاهمين وذوي المصــلحة، بالإضــافة إلى وضــع
  .ومتابعة الأداء في إطار انفصال الملكية عن الإدارة

   

حوكمة المؤسسات بتعدد  مفهوم  تعاريف حولالتعددت لقد  :المؤسسات وكمةلح الاصطلاحيالمفهوم : ثانيا
وذلك لتداخل هذا المفهوم في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية  ،كتاđا واختلاف وجهات نظرهم
ونظرا لارتباط هذا المفهوم بمجموعة من الأطراف وهي المساهمين والإدارة و  ،والمالية والاجتماعية للمؤسسات

  :ونذكر منها ما يلي .مجلس الإدارة و الفئات المختلفة من أصحاب المصالح
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  :مؤسسات من وجهة نظر المنظماتتعريفات حوكمة ال - 1
ورقابة إدارة الموارد المؤسساتية من  ،هي ممارسة للسلطة السياسية :(WB)تعريف البنك الدولي  -أ 

  .أجل تنميه إقتصادية واجتماعية
  

 والاقتصاديةممارسة السلطة السياسية : (le UNDP)تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -ب
 ،وبمفهومها الواسع تغطي الهياكل التنظيمية وأنشطة الحكومة المركزية ،والإدارية لإدارة شؤون المؤسسة وأعمالها

والبرلمان والمؤسسات والمنظمات والأفراد التي تضم اĐتمع المدني والقطاع الخاص في المشاركة  ،الإقليمية والمحلية
  .ؤثر على كافة اĐتمعبفعالية والتأثير في السياسة العامة التي ت

  

حوكمة المؤسسات هي نظام : Cadbury)تقرير  (تعريف لجنة الأبعاد المالية لحوكمة المؤسسات -جـ
  .بمقتضاه تدار المؤسسات وتراقب

  

تعتبر حوكمة المؤسسات بأĔا نظام يتم  :(OCED) والتنمية الاقتصاديتعريف منظمة التعاون  -د
والحوكمة تحدد هيكل توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين  ،الأعمالبواسطته توجيه ورقابة منظمات 

وغيرهم من ذوي المصالح وتضع القواعد والأحكام  ،مثل مجلس الإدارة والمديرين ،المختلفين في الشركة المساهمة
الذي تستطيع من فإن الحوكمة تعطي الهيكل الملائم  ،لاتخاذ القرارات لشؤون الشركة المساهمة وđذا الإجراء

  .خلاله المؤسسة وضع أهدافها والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على مراقبة الأداء
 

  :تعريفات حوكمة المؤسسات من وجهة نظر الملاك -2
حوكمة المؤسسات بأĔا الآليات التي  (Shleifer & Vishny 1997)و )2001الجزيري  (عرف  -أ

   .استثماراēموتأكيد حصولهم على عائد مقابل  ،للشركة لتأمين أنفسهم يستخدمها مقدموا الأموال
  

وتكاليف الوكالة  ،هي مجموعة العمليات التي يستخدمها المستثمرون لمحاولة تخفيض التشغيل -ب
  .المرتبطة بممارسة المنظمة لنشاطها

 

المستثمر حوكمة المؤسسات من جهة نظر & Biekpe 2006)  (Coleman وعرف كل من -جـ
  :باعتبارها
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  .الوعد بدفع عائد عادل على رأس المال المستثمر -   
  .الشركة بفعالية استثماراتبإدارة وتشغيل  الالتزام -   
 

 ،الموظفون ،الدائنون ،حملة الأسهم(هي مجموعة الآليات التي يستخدمها أصحاب المصالح  -د
وعلى المديرين بالشكل الذي يضمن  ،لممارسة الرقابة داخل المنظمة) والأطراف الأخرى ذات الصلة ،العملاء

  .لهم حماية مصالحهم داخل هذه المنظمة
  

  :تعريفات حوكمة المؤسسات من وجهة نظر الإدارة - 3
وإدارة العلاقات مع حملة  ،هي واجبات ومسؤوليات مجالس إدارة الشركات في إدارة الشركات -أ

  .ومجموعات أصحاب المصالح ،الأسهم
  

عندما يكون هناك  ،هي مجموعة الآليات التي تؤثر على عملية إتخاذ القرارات بواسطة المديرين - ب
  .  انفصال بين الملكية والإدارة

 

المؤسسة تعنى بوضع التطبيقات والممارسات السلمية للقائمين على إدارة  حوكمة المؤسسات - جـ
وذلك  ،وتنظيمها بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم والسندات والعاملين بالمؤسسة وأصحاب المصالح وغيرهم

وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة  ،من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم
  .وفقا لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة

 

  .ة المؤسسات هي السعي لضمان إدارة المؤسسات بفعاليةحوكم -د
  

وبشكل عام يشير تعريف حوكمة المؤسسات إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي من شأĔا إدارة         
ورقابة المؤسسات من الناحية المالية وغير المالية من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح المساهمين وتنميتها من 

 ،كما ēتم بمصالح الأطرف الأخرى ذات العلاقة بالمؤسسة من مديرين  ،ل زيادة العائد هذا من جهةخلا
  .إلخ... دائنين،  ،عملاء ،عمال

  :ويمكن توضيح مفهوم حوكمة المؤسسات في الشكل التالي
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  مؤسساتمفهوم حوكمة ال يوضح :)20 - 1(الشكل رقم 

  
source: Frédéric georgel, IT gouvernance : management stratégique d’un système d’information, 

édition dunod, paris, 2eme édition, 2006, p :4                                                                                                  

  أهمية حوكمة المؤسسات: الفرع الثاني
  

ـــالإدارة وتكـــريس وتجســـي         ـــق عـــدة جوانـــب خاصـــة ب ـــى تحقي ـــة تعمـــل حوكمـــة المؤسســـات عل ـــيم العدال د ق
والمسـؤولية والشـفافية ونزاهـة المعــاملات وتعزيـز سياسـة القــانون ضـد الفسـاد ووضـع الحــدود بـين الحقـوق الخاصــة 

       .السلطة الإدارية لاستخداموالمصالح العامة ومنع الإساءة 
  :فيما يليمن عدة جوانب مختلفة نذكرها توضيح أهمية حوكمة المؤسسات إبراز و يمكن و          

  

  :أهمية حوكمة المؤسسات بالنسبة للمؤسسة: أولا
 تحقيق على ؤسسةالم تعين سليمة عمل بيئة خلق علىؤسسات الم يساعد الحوكمة مبادئ تطبيق إن         

 الحوكمة أن إلى بالإضافة أكبر، للشركة الاقتصادية القيمة تكون لذا و الجيدة الإدارة توافر مع أفضل أداء
 يعينها مما أقل بتكلفة اللازم التمويل على الحصول و المال أسواق إلى الوصول علىؤسسات الم تساعد الرشيدة

  .المصالح أصحاب مع الثقة بناء و المخاطر تقليل و نشاطها في التوسع على
  

  :أهمية حوكمة المؤسسات بالنسبة للمستثمرين وحملة الأسهم: ثانيا
         ēالسـلطة اسـتخدام سـوء بسبب للخسارة التعرض من الاستثمارات حماية إلى ؤسساتالم حوكمة دف 

 الاستثمارية القيمة و المساهمين حقوق و الاستثمار عوائد تعظيم إلى أيضا ترمي و المستثمرين، مصلحة غير في

 هياكل

 تصرفات إجراءات

 علاقات

 قرارات
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 المساهمين دور يفَعل الحوكمة معايير بتطبيق ؤسسةالم التزام أن إذ المصالح، تضارب حالات من الحد على علاوة
  .مēباستثمارا يرتبط ما كل معرفة و ،ؤسسةالم بإدارة المتعلقة الرئيسية القرارات اتخاذ في المشاركة في
 

  :الآخرين المصالح صحابلأأهمية حوكمة المؤسسات بالنسبة  :ثالثا
 ودائنيها ومورديها اđ والعاملينلمؤسسة ا إدارة بين وقوية وثيقة علاقة بناء إلى المؤسسات حوكمة تسعى         
 تحقيق و ؤسسةالم أداء مستوى رفع في للإسهام المتعاملين مجتمع ثقة مستوى تعزز الرشيدة فالحوكمة وغيرهم،
  .الإستراتيجية أهدافها

  

  :الاقتصادأهمية حوكمة المؤسسات بالنسبة  :رابعا
 استقرار على المساعدة في أهمية من لها لما الاقتصاد، كفاية مستوى رفع في ؤسساتالم حوكمة تسهم         
 على زيادة سواء، حد على والداخل الخارج من الاستثمارات وجذب الشفافية مستوى ورفع المالية الأسواق
  .الاقتصادي النظام تواجه التي المخاطر حجم تقليص

  

  :في خلق القيمةأهمية حوكمة المؤسسات  :خامسا
ēدف حوكمة المؤسسات حسب التعاريف السابقة أساسا على ضمان إتباع المديرين لأهداف خلق         

الثروة المحددة من طرف المساهمين، كما أن المديرين يتلقون أجورا بقدر ما يقدمونه، هذا يعني القيمة الفعلية 
ساهمين لأن هؤلاء فقط لا تتوفر لديهم عقود بدرجة كبيرة بعلاقة المديرين والمللخدمات المقدمة، وēتم الحوكمة 

تسمح لهم بضمان مصالحهم، وتعارض المصالح بين الطرفين يمكن أن يتقلص بربط أجور المديرين بأدائهم، 
 امتلاكالمساهمين والمديرين محلولة جزئيا، وبالنسبة لبعض الكتاب فإن  لتصبح مشكلة التعارض في المصالح بين

  .جزء من رأس المال في المؤسسة يعتبر مؤشر ثقة وإشارة جيدة على الأداء المستقبلي لباقي الأطراف الأخرى
  :أدناهالشكل  سسة ندرجها فيالمؤ داخل حوكمة يمكن توضيح أهميات أخرى لل ومن خلال ما سبق       
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  أهمية الحوكمة في المؤسسةيوضح  :)03 -1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .58:، ص2007، طبعة الأولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، حوكمة المؤسساتمحسن أحمد الخضري، : المصدر
  

  أهداف حوكمة المؤسسات: الفرع الثالث
  

  :تمثل فيي عليها، ولعلى أهم ما ēدف إليه رتكزتهدف عدة أ وكمة المؤسساتلح        
إنشاء وصيانة نظام الحوافز الذي يشجع المديرين تسهيل وتنشيط أداء الأعمال التجارية من خلال   - أ

، والعائد على الموجودات والأرباح الإنتاجية على المدى مؤسسةعلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية لل
 .الطويل
 

، حيـث أن هـذه التجـاوزات  ؤسسـةلماعلى موارد  المسيرينتقييد إساءة استخدام السلطة من قبل   -  ب
لصـالح فائـدة أفـراد أو الهـدر الكبـير  ؤسسـةإساءة استخدام موارد الم(تأخذ شكل إساءة استخدام أصول الشركة 

 .والتي عموما تكون نتيجة ميل المسيرين لخدمة أنفسهم" مشاكل الوكالة"وهذا ما يسمى ) ؤسسة لموارد الم
 

ـــة ســـلوك الم  -  ت ـــوفير الوســـائل اللازمـــة لمراقب ـــة أفضـــل لمصـــالح ت ســـيرين لضـــمان مســـاءلة الشـــركات وحماي
  .ؤسساتالمستثمرين واĐتمع من استغلال السلطة من طرف المديرين التنفيذيين بالم

  

أھمیة الحوكمة 
 في المؤسسة

 تحقيق فاعلية المراجعة الخارجية

 تحقيق فاعلية المحاسبة الداخلية

 تقليل الاخطار والقصور

 تحقيق الاستقامة ومنع الانحراف

 تحقيق السلامة والصحة

 ضمان النزاهة الجيدة

 محاربة الفساد الداخلي
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  :كما تعمل الحوكمة الجيدة على تحقيق العديد من الأهداف وأهمها         
ا، حيث هذا أمام المنافسة الأجنبية وزيادة قيمته الاقتصاديةتحسين القدرة التنافسية للوحدات  -أ

تكنولوجيا حديثة لزيادة درجة جودة المنتجات وتخفيض التكاليف  بناءتطوير و يؤدي إلى خلق حوافز ل
  .الإنتاجية

ــة وتــدعيم المســاءلة المحاســبية للوحــدات  -ب ، وهــذا يــدعم عنصــر الشــفافية في  الاقتصــاديةفــرض الرقاب
  .الشركة وإجراءات المحاسبة والمراجعة المالية بالشكل الذي يمكن من ضبط الفساد كافة معاملات وعمليات

  .، والحصول على التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعةالاقتصاديةتعظيم أرباح الوحدة  -جـ
ــــة  -د ــــدعيم المواطن ــــة لت ــــادة ثقــــة المســــتثمرين في الأســــواق المالي ــــؤدي إلى جــــذب الاســــتثماريةزي ، ممــــا ي

 .الأجنبية والحد من هروب رؤوس الأموال لاستثماراتا
ــا، وهــذا يحقــق الاســتقرار  -هـــ محاربــة الفســاد بكــل صــورة ســواء كــان الفســاد ماليــا أم محاســبيا أم إداري

 .والمصداقية للقطاعات المالية على المستوى المحلي والدولي
 .راف المختلفةبالقوانين والمبادئ ومراعاة مصالح الأط الالتزامتعميق ثقافة  -و
وبصفة عامة يمكن القول بأن حوكمة المؤسسات تسمح بخلق الثقة بين المتعاملين في زمن الاĔيارات          

والفضائح المالية، وتمكن خاصة المستثمرين الماليين والمؤسسيين من الحصول على وسائل تقوم حقيقة بالرقابة 
ِستفادة المعلى إدارة أصولهم الموزعة على عدّة محافظ  من  ؤسساتوشركات ، وتؤدي إلى تعظيم المنافع وزيادة ا

  :يوضح ذلك تاليخلال توضيح المسؤوليات والواجبات والمهام الخاصة بالأطراف ذات الصلة، والشكل ال
  .أهداف الحوكمة في المؤسسةيوضح  :)04 -1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  .21:، مرجع سابق، صحوكمة المؤسساتمحسن أحمد الخضري، : المصدر

أهداف الحوكمة في 
 المؤسسة

 والشفافیةتحسین درجة الوضوح 

 إدخال الاعتبارات الأخلاقیة

 تحسین مصداقیة المؤسسات

 تحسین عملیة صنع القرار

 تحسین الصورة الذھنیة للمؤسسات
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  محددات وخصائص وأبعاد حوكمة المؤسسات: المطلب الثاني
  

بعد التطرق إلى المفاهيم والتعاريف المختلفة لحوكمة المؤسسات وتوضيح أهميتها من جميع اĐالات         
أبرز أهدافها، يتم في هذا المطلب تحديد المحددات والخصائص والأبعاد التي تسعي إليها المؤسسات  ضاواستعر 

  : التاليةمن خلال تطبيق حوكمة المؤسسات، وعليه يتم توضيحها في الفروع 
  

  .محددات حوكمة المؤسسات :الفرع الأول
  

يجب توفر مجموعة من المحددات , حتى تستفيد المؤسسات والدول من مزايا تطبيق حوكمة المؤسسات         
محددات داخلية : التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة المؤسسات، وهناك مجموعتين من المحددات هي

  . ومحددات خارجية
  

  :خارجيةالمحددات ال: أولا
لكـي تتمكن المؤسسـات من الاستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حوكمـة المؤسسات، يجب أن تتوفر        

والعوامل الأساسية التي تضمن التطبيق الجيد والسليم لمبادئ حوكمة المؤسسات، الخارجية مجموعة من المحددات 
. وفي حال عدم توفر تلك العوامل، فإن تطبيق هذا المفهوم والحصول على مزاياه يعتبر أمرا مشكوكا فيه

  :ما يليفيالخارجية وتشتمل هذه العوامل والمحددات 
الاقتصادية في الدولة مثل القوانين والتشريعات والإجراءات المناخ العام للاستثمار المنظم للأنشطة  - 1

  .المنظمة لسوق العمل والمؤسسات
 .تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس - 2
كفاءة وجود القطاع المالي الذي يوفر الأموال اللازمة لقيام المشروعات وكفاءة الأجهزة الرقابية في -ـ3

 .لمؤسساتإحكام الرقابة على ا
 .وجود بعض المؤسسات ذاتية التنظيم مثل الجمعيات المهنية والمؤسسات العاملة في السوق المالية - 4
وجود مؤسسات خاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية المالية  -ـ5
  .الاستثمارية
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  :المحددات الداخلية: ثانيا
 التنفيذيين ديرينوالم الإدارة، مجلس العامة الجمعية من كل مصالح وتنظيم ضبط على تعمل التي المحددات يهو 

  .السلطات وتوزيع القرارات اتخاذ كيفية تحديد خلال من بينهم صالحالم تعارض من ذلك ليقلل
  :فيما يليالداخلية وتتمثل المحددات    

  .داخل الشركةالقواعد والتعليمات والأسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات  -1
توزيـع السـلطات والمهــام بـين الجمعيــة العامـة ومجلـس الإدارة والمــديرين التنفيـذيين مــن أجـل تخفيــف  -2

 .التعارض بين مصالح هذه الأطراف

 .الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الإقتصاد القومي -3

 .الاستثمارفع معدلات زيادة وتعميق سوق العمل على تعبئة المدخرات ور  -4          

    .العمل على ضمان حقوق الأقلية وصغار المستثمرين -5
 .وخاصة قدرته التنافسية، وخلق فرص العمل, العمل على دعم وتشجيع نمو القطاع الخاص -6

  .مساعدة المشروعات في الحصول على تمويل مشاريعها وتحقيق الأرباح -7           
  :أدناهددات في الشكل ويمكن توضيح هذه المح        
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  .اتمحددات الداخلية والخارجية لحوكمة المؤسسيوضح  :)05 -1(الشكل رقم 

  
 

source: M. Iskander, and N. Chamlou, Corporate governance: aframework for 
implementation washington, world bank, 2000,p: 43. 
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  .خصائص حوكمة المؤسسات :ثانيالفرع ال
  

  :يلي فيماالمؤسسات  حوكمة خصائص أهم تتمثل         
  .أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح :الانضباط: أولا
  .أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث :الشفافية: ثانيا
  .أي لا توجد تأثيرات وضغوطات غير لازمة للعمل :الاستقلالية: ثالثا
  .أي إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :المساءلة: رابعا

  .أي وجود مسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة :ليةو المسؤ : خامسا
  .في المؤسسة الحمجموعات أصحاب المصأي يجب احترام حقوق مختلف  :العدالة: سادسا
  .النظر إلى المؤسسة كمواطن جيدأي  :الاجتماعية المسؤولية: سابعا

  :ويمكن توضيح خصائص حوكمة المؤسسات في الشكل التالي         
  

  .يوضح خصائص حوكمة المؤسسات :)06 -1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

، ) المفاهيم، المبادئ، التجارب، المتطلبات(حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص ومصارف طارق عبد العال حماد، ، : المصدر
  .25: ، ص 2008-2007: مصرالطبعة الثانية ، الدر الجامعية، 

  

 مؤسساتخصائص حوكمة ال

الانضبا
  ط

العدا  المسؤولية المسؤولية الاجتماعية  الاستقلالية  الشفافية
  لة

  المساءلة

إتبــــــــــــــــــــــــــــــاع 
الأســــــــــــــــلوك 
الأخلاقـــــــــــــي 
المناســـــــــــــب 

 والصحيح

 

تقــــــــــــــــــديم 
صـــــــــــــــــــورة 
حقيقيــــــــــــــة 
لكــــــل مـــــــا 

 يحدث 

 

المســـــــــؤولية 
أمــــام جميــــع 
الأطــــــــــــــراف 

ذوي 
 المصلحة 

 

إمكانيــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــيم  تقي
وتقــــــــــــــــــــــــدير 
أعمـــــــــــــــــــــــــال 
مجلـــــــــــــــــــــــس 

 الإدارة

 

توجـــــــــد  لا
تــــــــــأثيرات 
غيـــــــــــــــــــــــــر 
لازمــــــــــــــــــــة 
نتيجــــــــــــــــــة 

 ضغوط

 

يجــب احتــرام 
حقــــــــــــــــــــــــــــوق 
مختلــــــــــــــــــــــف 
المجموعــــات 
أصـــــــــــــــــــحاب 

 المصلحة 

 

النظـــــــــــــر 
ـــــــــــــــــــــى  إل
الشــــــــركة 
كمــواطن 

  جيد

  



  حوكمة المؤسسات سايقم يف تار ضاحم

22 
 

  .أبعاد حوكمة المؤسسات :ثالثالفرع ال
  

حوكمة المؤسسات السابقة الذكر نستخلص أن الحوكمة مفهوم متعدد الأبعاد، من خلال التعاريف          
  :ويمكن التعبير عنها كما يلي

  

  : البعد الإشرافي: أولا
Đلس الإدارة على أداء الإدارة التنفيذية، والأطراف ذات ويتعلق بتدعيم وتفعيل الدور الإشرافي          

   .المصلحة ومن بينهم أقلية المساهمين
  

  :البعد الرقابي: ثانيا
ويتعلق بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للمؤسسة، فعلى المستوى         

ظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة الخطر، أما على مستوى الداخلي فإن تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول تفعيل ن
ة الأسهم والأطراف ذات لالخارجي فيتناول اللوائح والقوانين وقواعد التسجيل في البورصة، وإتاحة الفرصة لحم

  .المصلحة في الرقابة، فضلا عن توسيع نطاق مسؤوليات المراجع الخارجي وتدعيم استقلاله
  

  :البعد الأخلاقي: ثالثا
النزاهة والأمانة، وتشير ثقافة كويتعلق بخلق وتحسين البيئة الرقابية بما تشتمله من قواعد أخلاقية،           

  .الحوكمة على مستوى إدارة المؤسسات وبيئة الأعمال بصفة عامة

  

  :الاتصال وحفظ التوازن: رابعا
بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة، ويتعلق بتصميم وتنظيم العلاقات بين المؤسسة وهي ممثلة          

والأطراف الخارجية سواء الأطراف الخارجية ذات المصلحة أو الجهات الإشرافية والرقابية أو التنظيمية من جهة 
  .أخرى

  

  :بعد المساءلة: خامسا
الحق قانونا مساءلة ويتعلق بالإفصاح عن أنشطة وأداء المؤسسة والعرض أمام المساهمين وغيرهم ممن لهم         
  .المؤسسة
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  :الإفصاح والشفافية: سادسا
يتعلق بالإفصاح والشفافية ليس فقط عن المعلومات اللازمة لترشيد قرارات كافة الأطراف ذات و          

المصلحة على مستوى المؤسسة، بل يتسع المفهوم ليشمل الإفصاح ضمن التقارير العامة عن المؤشرات الدالة 
  .الالتزام بمبادئ الحوكمة طبقا لتوصيات سوق نيويورك للأوراق الماليةعن 

  

  :البعد الاستراتيجي: سابعا
 الوكالة مشاكل من للتقليل ؤسساتالم حوكمة إليها تستند التي النظم إحدى الإستراتجية الرقابة تعتبر         
 وقياس للأهداف، الرسمي التحديد النظم هذه وتشمل ،ؤسسةالم في المختلفة الإدارة مستويات بين الموجودة

 إذا ما والتأكد تتبعها، التي الاستراتجيات تقييم من الإدارة تمكن التي الوسائل وهي العكسية، والتغذية الأداء
 كانت إذا مما بالذات والتأكد لا، أم الطويل الأجل في المستثمر المال رأس على العائد تحسين إلى تؤدي كانت

 والابتكار، الجودة و الكفاءة من عالية مستويات تحقيق إلى تؤدي ؤسسةالم تتبعها التي الاستراتجيات
  .العملاء واحتياجات لرغبات والاستجابة

   
        ē ليقارن والمعايير الأهداف تنمية إلى الإستراتجية الرقابة دفكما đلقياس نظام تنمية و ؤسسةالم أداء ا 
 الوضع تطلب إذا التصحيحية الإجراءات اتخاذ ثم والأهداف، بالمعايير الفعلي الأداء مقارنة باستمرار الأداء
 مع تتفق بطريقة تعمل كوكيل الدنيا الإدارية المستويات أن من التأكد هو الهدف فإن الحوكمة وبلغة. ذلك

 القانونية الظروف ظل في الأسهم أصحاب ثروة تعظيم على العمل بمعنى كموكل، العليا الإدارة أهداف
  .الموجودة والأخلاقية

  

 أو شركة كل في الأساسية الدعائم مع واحدة بوتقة في تنصهر مختلفة أبعاد ؤسساتالم لحوكمة كذلك         
  :في تتمثلو  الأبعاد ثلاثي هو وإنما والخسارة الربح وهو واحد بعد في تنحصر ولا مؤسسة

  

 في المنافسة ودرجة الكلي، المستوى على الاقتصادية السياسات يتضمن والذي: البعد الإقتصادي -1
 على الحصول في ؤسسةالم تساعد التي. المالية غير والمعلومات المالية المعلومات نظام وتوفر السوق
 ويتضمن الطويل الأجل في واستمرارها ؤسسةالم أسهم قيمة تعظيم وتضمن المخاطر وإدارة التمويل

 :يأتي ما البعد هذا
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ويشتمل على التقارير السنوية للمؤسسة، السياسات المحاسبية المتبعة، تقارير : الماليالإفصاح   - أ
 .الإنجازالتدقيق الخارجية ومقاييس 

 

ويشمل التدقيق الداخلي ، لجان التدقيق، لإدارة المخاطر، الموازنة : الرقابة الداخلية   -  ب
 .التقديرية، وتدريب موظفي المؤسسة

  

وهو الذي يشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية والتي تحدد حقوق وواجبات  :البعد الاجتماعي والقانوني -2
وتتمثل المسؤولية . حملة الأسهم وأصحاب المصالح المختلفة من ناحية، والمديرين من ناحية أخرى

الاجتماعية في حماية حقوق الأقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية ويتضمن هذا البعد 
 :ما يلي

تحديد الواجبات، توزيع المسؤوليات، خطوط التفويض على شتمل وت: الهيكل التنظيمي  - أ
 .إلخ.....للسلطات، تعيين الإدارة والإدارة التنفيذية

 
وتجدر . ويتضمن العمل على حماية البيئة من إنتاج السلعة أو بيعها أو تقديم الخدمة: البعد البيئي -3

الإشارة إلى أنه مع تنامي وزيادة الوعي بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة فإنه وفي ظل هذه التحديات، 
 الاعتبارخذ بعين لا يمكن التوقف عن الحوكمة الجيدة، وإنما يجب تجاوزها إلى الحوكمة الشاملة التي تأ

التوليفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة بالنسبة لمؤسسات الأعمال كما هو موضح في الشكل 
 :التالي

  .يوضح أبعاد حوكمة المؤسسات :)07 -1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  .بناء على ما سبق من إعداد الباحث: المصدر

 الإستراتيجيالبعد 

 

 البعد الإشرافي

 الإفصاح والشفافية البعد

 

 الرقابيالبعد  حوكمة المؤسساتأبعاد 

 

 الأخلاقيالبعد 

 

 الاتصال وحفظ التوازنبعد 

 

 المساءلةعد ب
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  وركائز حوكمة المؤسسات مجالاتو  منظ: المطلب الثالث
  

في هذا المطلب يقوم الباحث بعد تعمقه في دراسة موضوع حوكمة المؤسسات ونظرا لحداثته، بتتبع        
وتسلسل الأفكار التي يريد التوصل إليها من خلال بحثه، فقام بتحديد نظم حوكمة المؤسسات ومجالاēا 

رف عن العناصر من خلال خاصة المدرجة في البورصة، ويمكن التعوركائزها داخل المؤسسات أو الشركات 
  :الفروع التالية

     

  حوكمة المؤسسات منظ: الفرع الأول
  

يعد نظام الحوكمة من النظم المرتبط بتطبيق سياسات الحرية الاقتصادية وبتفعيل وإحكام آليات السوق،         
 المؤسسات،وفي الوقت نفسه فهي نظام يعمل على جذب الاستثمارات لأي دولة من الدول ومؤسسة من 

 .المضافة وكذلك التراكم الرأسمالي مما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسةفهي ترتبط بعمليات تحقيق القيمة 
  :يلي فيما ومخرجاēا تشغيلها وكيفية الحوكمةنظام  مدخلات تتلخصو 

  

   :النظام مدخلات :أولا
 متطلبات، من لها توفيره يتعين ما و مستلزمات، من الحوكمة إليه تحتاج مما الجانب هذا يتكون حيث         

  .واقتصادية إدارية تشريعية، قانونية، متطلبات كانت سواء
  

   :نظام تشغيل الحوكمة: ثانيا
 الرقابة وجهات التطبيق، هذا على المشرفة وكذلك الحوكمة، تطبيق عن المسؤولة الجهات đا ويقصد         

 تطوير وفي đا الالتزام تشجيع وفي الحوكمة، تنفيذ في مساهم خارجها أو المؤسسة داخل إداري أسلوب وكل
  .بفاعليتها والارتقاء إحكامها

  

  :مخرجات نظام الحوكمة:ثالثا
 الجميع إليها يسعى وأهداف نتائج لتحقيق ووسيلة أداة ولكنها ذاēا حد في هدفًا ليست الحوكمة         

 ثم ومن للمؤسسات والتنفيذية العلمية والممارسات للأداء المنظمة والقوانين والقواعد المعايير من مجموعه فهي
  .والشفافية الإفصاح وتحقيق المصالح أصحاب حقوق على الحفاظ
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 والتشريعية، القانونية المتطلبات من مجموعة يتضمن المؤسسات حوكمة نظام أننتج نست أن يمكنو        
 كالمراجعة آليات ذلك في وتستخدم وأساليب منهجيات تحكمها والتي كمدخلات والاقتصادية، الإدارية

 فيما تتفاعل والتي الرقابية، والجهات المهنية المنظمات الإدارة، مجلس المراجعة، لجنة الخارجية، المراجعة الداخلية،
 إدارة على تعمل نتائج أو مخرجات تحقيق أجل من وهذا بينها

 نظام تصور يمكن ومنه .والشفافية الإفصاح وتحقيق المصالح أصحاب حقوق يحفظ بما ومراقبتها المؤسسة
  :التالي الشكل وفق المؤسسات حوكمة

  

  .يوضح نظام حوكمة المؤسسات :)08 -1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .63:، ص2005، مرجع سابق، حوكمة الشركاتمحسن أحمد الخضيري، : المصدر
  
  
  
  
  
  
  

  متطلبات قانونية -

  متطلبات تشريعية -

  متطلبات إدارية -

  متطلبات اقتصادية-

  عناصر خارجية داخلية                عناصر

  

  الهيئات المهنية -  مجلس الإدارة         -

  أسواق رأس المال -المراجع الداخلي        -

  المراجع الخارجي -    لجنة المراجعة        -

  
  

  
 حركة تفاعلية بين هذه الأطراف

  حماية حقوق المساهمين -

  حماية حقوق أصحاب المصالح -

  تحقيق الإفصاح والشفافية -

  المتساوية والعادلةتأكيد المعاملة  -

  تفعيل مسؤوليات مجلس الإدارة -

 ضمان الأساس اللازم لتفعيل -

 مخرجات النظام عملية المعالجة مدخلات النظام
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  حوكمة المؤسسات مجالات: الفرع الثاني
  

 تستخدم والتي المختلفة الأطر من مجموعة وتحليل دراسة تتطلب ؤسساتالم حوكمة مفهوم دراسة إن         
 المختلفة والتطبيقات المتعددة المراجع عبر مختلفة أطر من درس ما بين ومن ودراسته، المفهوم هذا لتفسير

  :يلي ما نجد الحوكمة مجال في العديدة مؤسساتلل
  

 فالحوكمة وبالتالي ومتابعته،المؤسسة  الأداء ضبط ممارسةل أسلوب و وسيلة مؤسساتال حوكمة: أولا
 :أنها على لها ينظر

 فيها، المصالح وأصحاب ومساهميها ؤسساتالم إدارة بين تربط التي التعاقدية العلاقات من مجموعة -1
أجل  من أعمالها وتوجيه ؤسسةالم شؤون لإدارة تستخدم التي والهياكل الإجراءات إيجاد خلال من وذلك
 .المختلفة الأطراف مصالح مراعاة مع الطويل المدى على والمساءلة والشفافية والإفصاح الأداء تعزيز ضمان
 

 المستثمرين أموال تحمي بطريقة ؤسساتالم إدارة حسن من التأكد من اĐتمع تمكن وسيلة أو أسلوب -2
 لاقتصاد الأساسية القيم تطوير على علاوة الإدارة، وسوء الفساد ضد ضمانات لخلق تؤدي كما والمقرضين،

 .اĐتمع في السوق
  
 على يحافظ بما الشركة إدارة على للقائمين السليمة والممارسات التطبيقات وتنظيم بإيجاد ēتم وسيلة -3
 تحري خلال من وذلك وغيرهم، المصالح وأصحاب بالشركة والعاملين السندات وحملة الأسهم حملة حقوق
 الإفصاح لمعايير وفقاً  والمحاسبية المالية الأدواتوباستخدام  بينهم تربط التي التعاقدية العلاقة صيغ تنفيذ

 .الواجبة والشفافية
  

 :المالية الأزمات نتيجة متبادلة عمليات تمثل مؤسساتال حوكمة :ثانيا
 خلال وخاصة يكون أن يجب ما وبين كائن هو ما بين التناقض نتيجة تظهر ؤسساتالم حوكمة إن        

 بين والمستمرة المتبادلة التفاعل عمليات بأنه ؤسساتالم حوكمة نطاق عن التعبير ويمكن المالية، الأزمات فترة
  .العلاقة ذوي الأطراف المساهمين، الإدارة، مجلس في تتمثل والتي مؤسسةلل والخارجية الداخلية الأطراف

  
  
  
 



  حوكمة المؤسسات سايقم يف تار ضاحم

28 
 

  .الأعمال منظماتل ورقابة لإدارة نظام مؤسساتال حوكمة :ثالثا
 :وتعتمد على بعض النقاط نذكرها        

 ؤسساتالم موارد اقتناء على والرقابة والإدارة للتوجيه ذاتي نظام أĔا على لها ينظر كان الماضي في الحوكمة -1
 عن عبارة يراها البعض وهناك. العمومية بالجمعية الأسهم حملة قبل من المنتخبة إدارēا مجالس بمعرفة المساهمة

 المختلفة الأطراف بين والمسؤوليات الحقوق توزيع يشمل بحيث الأعمال منظمات تتبناه والرقابة للإدارة نظام
 والحفاظ المالي الأداء تحسين đدف المنظمة بشؤون المتعلقة والإجراءات القواعد ووضع المنظمة، في المشاركة

  .عامة بصفة واĐتمع المصالح وأصحاب المساهمين لخدمة القرارات اتخاذ عند للمنظمة الإقتصادية السمعة على
 

 المنظمة أعمال توجيه خلاله من يتم الذي النظام هي ؤسساتالم حوكمة أن يرون أيضاً  آخرون ويوجد - 2
  .والشفافية والنزاهة للمسؤولية اللازمة بالمعايير والوفاء أهدافها تحقيق أجل من مستوى أعلى على ومراقبتها

  

  .وتراقب ؤسساتالم تدار بمقتضاه نظام هي ؤسساتالم حوكمة أن يرون حيث كثيرون يؤيده آخر رأي ثمة -3
  

 منظمات ورقابة توجيه بواسطته يتم نظام هو ؤسساتحوكمة الم نظام أن يفيد مفهوماً  يرون آخرون  4-
 مجلس مثل المساهمة ؤسسةالم في المختلفين المشاركين بين الواجبات توزيع هيكل بتحديد وذلك الأعمال
 عليه، وبناء بالشركة، الخاصة القرارات اتخاذ وأحكام قواعد ووضع المصالح ذوي من وغيرهم والمديرين الإدارة،

 توفر كما أهدافها، وضع ؤسسةالم خلاله من تستطيع الذي الملائم الهيكل تعطيؤسسات الم حوكمة فإن
  .الأداء مراقبة على والعمل الأهداف هذه لتحقيق اللازمة الوسائل

 

 .الرقابية الأنشطة من مجموعة مؤسساتال حوكمة :رابعا
 العام P.O.B في الحوكمة يعرف والذي الإشراف مجلس إطار استخدام تم قد أنه نجد الاتجاه هذا وفي        

 ."المالية التقارير عملية نزاهة لضمان المراجعة ولجنة الإدارة مجلس يتخذها التي الرقابية الأنشطة" بأĔا ؤسساتالم
  .الرقابية والأنشطة الرقابة بيئة على التقرير هذا ويركز
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  .ركائز حوكمة المؤسسات: ثالثالفرع ال
  

  :يمكن إبراز ركائز حوكمة المؤسسات من خلال عرض النقاط التالية        
  

أي ضمان الالتزام السلوكي من خلال الالتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك المهني  :السلوك الأخلاقي: أولا
  .الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالمنشأة والشفافية عند عرض المعلومات المالية

 

افية العامة وذلك من خلال تفعيل دور أصحاب المصلحة مثل الهيئات الإشر : الرقابة والمساءلة: ثانيا
  .والأطراف المباشرة للإشراف و الرقابة و الأطراف الأخرى المرتبطة بالمنشاة

 

  .أي وضع نظام لإدارة المخاطر: إدارة المخاطر: ثالثا
  

  :ومن خلال هذه النقاط يمكن توضيحها في الشكل التالي        
  

  .يوضح ركائز حوكمة المؤسسات :)09 -1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

نفس المرجع ، تطبيقات الحوكمة في المصارف) التجارب -المبادئ  –المفاهيم ( حوكمة الشركات طارق عبد العال حماد، : المصدر
  .49: ، صالسابق

 الشركات حوكمة ركائز

 الأخلاقي السلوك والمساءلة الرقابة المخاطر إدارة

 :خلال من السلوكي الالتزام ضمان
 الحميدة بالأخلاق الالتزام  -
 المهني السلوك بقواعد الالتزام  -

 الرشيد
 مصالح تحقيق في التوازن  -

 بالمنشأة المرتبطة الأطراف
 المعلومات تقديم عند الشفافية  -

 الاجتماعية بالمسؤولية القيام
 نظيفة بيئة على والحفاظ

 في المصلحة أصحاب أدوار تفعيل
 :ؤسسةالم نجاح

 سوق هيئة :مثل عامة رقابية أطراف  -
 البورصة، الشركات، مصلحة المال،
 .البنوك حالة في المركزي البنك

 المساهمون، :مباشرة رقابية أطراف  -
 المراجعة، لجنة الإدارة، مجلس

 المراجعون ،الداخليين المراجعون
 الخارجيين

 العملاء، الموردون، :أخرى أطراف  -
 .المقرضون ،المودعون المستهلكون،

 لإدارة المخاطر نظام وضع  -
إلى  وتوصيل المخاطر الإفصاح  -

 .وأصحاب المصالح المستخدمين،
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  مناطق ومكونات وأسس حوكمة المؤسسات: المطلب الرابع
  

إن طبيعة هذا البحث ومجالاته المتعددة، أجبر الباحث على تحديد جملة من العناصر التي يراها مهمة         
خاصة للمؤسسات، حيث يتم تحديد مناطق حوكمة المؤسسات وتعددها في العالم، بإضافة إلى مكوناēا 

  :والأسس التي تسعى إلى تطبيقها، ومنها
  

  سساتمناطق حوكمة المؤ : الفرع الأول
  

ثلاث مناطق يمكن أن ترتبط đا  تيم بليمبرت وجهو قراهام عنالباحثان  تحدثمن خلال هذا الفرع         
  :وهيالمؤسسات حوكمة 

  

  :الحوكمة العالمية: أولا
وهنا يمكن أن تكون الحوكمة في اĐال العالمي، حيث تتعامل مع قضايا خارج مجالات الإدارة الحكومية        

  .الواحدة
  

  :الحوكمة الوطنية: ثانيا
وكمة في الدولة الواحدة أو في اĐتمع الواحد، والتي يمكن أن تحتوي على عدة وتحدث هذه الح      

ويمكن إضافة مستوى آخر هو الحي . الوطني، الولاية أو المحافظة، شبه المنطقة، الضواحي، المحلية: مستويات
: مستوى الحي ēتم بكيفية مشاركة العناصر الأخرى مثلا حيث أن الحوكمة على. أيضا تحت هذا اĐال

  .مؤسسات اĐتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات في الشؤون ذات الاهتمام العام
   

  :الحوكمة المؤسساتية أو المؤسسية :ثالثا
يضم هذا النمط أنشطة المؤسسات المساهمة وغير المساهمة، والتي تكون مسؤولة أمام مجلس الإدارة،           

يكون ذات ملكية حيث أن بعض تلك المؤسسات مملوكة ومدارة من قبل القطاع الخاص، والبعض الآخر منها 
ē مجلس الإدارة  تم بدورعامة، مثل المستشفيات، المدارس، المؤسسات العامة الحكومية، فقضايا الحوكمة

  .، ومسؤولياēم اتجاه المساهمين أو المتأثرين بقرارات اĐلسالتنفيذيةوعلاقته بالإدارة العليا 
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  مكونات حوكمة المؤسسات: الفرع الثاني
  

ēتم الدولة بتهيئة البيئة السياسية والقانونية المساعدة، في حين يعمل القطاع الخاص على خلق فرص         
العمل وتحقيق الدخل لأفراد اĐتمع، أما اĐتمعات المدنية فتهيئ الأرضية للتفاعل السياسي والاجتماعي 

ويمكن توضيح أهمية كل . قتصاديةفي جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية والابتسخير الجماعات للمشاركة 
  :مكون من مكونات الحوكمة في ما يلي

  

  :الحكومة: أولا
تعمل الحكومات على لامركزية الأنظمة الاقتصادية والسياسية لتكون أكثر تجاوب لمتطلبات المواطنين          

الواحد والعشرين ēتم بحكومات ولتغيير الظروف الاقتصادية بشكل سريع ومناسب، فالحوكمة الجيدة في القرن 
الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، والنظر في تعريفها لدورها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ولتقليل 

  :حيث تأتي التحديات لتغيير المصادر التالية. هذا الدور وإعادة النظر فيها
رة إضافة إلى تحقيق توازن أفضل بين الحكومة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى بيئة مساعدة للأسواق الح - 1

 .والسوق
 الحكومة أكثر لاحتياجاته، وأن تعمل هذه الأخيرة على تحقيق استجابةالمواطن الذي يحتاج إلى  - 2

 .اللامركزية بشكل أوسع ليكون مشاركا đا وبأنشطتها على أوسع نطاق
والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الضغوط العالمية من قبل القوى العظمى والاتجاهات العالمية  - 3

 .وتتحدى كيان وطبيعة الدولة والحكومة الواحدة
 

إن استجابة الحكومات في الدول المختلفة تتفاوت من دولة إلى أخرى، فالعديد من الدول بادرت       
ة، بينما تخاذ خطوات إعادة هيكلة اقتصادياēا وأنظمتها للإدارة الحكومية من خلال سياسات الخوصصلا

عمل البعض على تقليل الخدمات العامة الأساسية التي تقدمها الحكومات من خلال إعادة الهيكلة أو 
اد بيئة يجاستخدام إستراتيجيات الإصلاح الإداري والاقتصادي لزيادة الكفاءة والفعالية وجودة الخدمات لإ

مع تلك التحولات والتغيرات في  حيث أن مضامين الحوكمة الجيدة تنسجم. مناسبة لزيادة التنافسية
سياسات وأساليب الإدارات الحكومية والتي أصبحت ضرورية لمواجهة التحديات المشار إليها سواء من قبل 

  .الدول المتقدمة أو النامية
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  :القطاع الخاص: ثانيا
هناك العديد من التحولات في معظم دول العالم والاتجاه نحو القطاع الخاص واقتصاديات السوق         

وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي من قبل العديد من الدول النامية التي تعمل على تحرير الأنظمة المالية 
لتنمية الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية، والنقدية والتجارية والتي تعتمد على أهمية القطاع الخاص في تحقيق ا

 اĐالاتوبالتالي أصبحت معظم الدول تدرك أن القطاع الخاص يمثل المورد الرئيسي للفرص التي تفتح 
التي  الايجابيةالاقتصادية لتشغيل الأيدي العاملة على كافة مستوياēا، إضافة إلى تأهيلها لتحقيق النتائج 

  .للمجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات لهم ةتساهم في التنمية الاقتصادي
  

لهذا كان من الضروري تشجيع المشاريع الخاصة ودعمها لتصبح أكثر شفافية على مستوى الأسواق         
 الدولية في ظل العولمة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه من خلال نظام السوق فقط، فالدولة تستطيع بدورها تقوية

   :القطاع الخاص وإدامته من خلال الآليات التالية
 .خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة - 1
 .إدامة التنافسية داخل الأسواق - 2
سهولة حصول الفقراء والفئات صاحبة الإمكانيات البسيطة على التسهيلات المالية والفنية للمساهمة  - 3

 .الإنتاجية في اĐتمع وتحسين مستوى دخولهم ومعيشتهم
 .المشاريع التي تتيح وتخلق فرص العمل تعزيز - 4
   .التحفيز لتنمية الموارد البشرية -5

  :المجتمع المدني: ثالثا
تعمل مؤسسات اĐتمع المدنية على إشراك الأفراد في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على         

مؤسسات اĐتمع المدنية وفي مقدمتها  تنظيمهم في جماعات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة، لذا نجد بأن
لاقاēا بين الفرد المؤسسات غير الحكومية التي تساعد على تحقيق إدارة أكثر ترشيدا للحكم من خلال ع

  .والحكومة
  

   :ومن خلال تعبئتها لأفضل الجهود الفردية والجماعية ويمكن استخدامها وفق الآليات التالية       
 .عامة من خلال تعبئة جهود المواطنين وحملها على المشاركة في الشأن العامالتأثير على السياسة ال - 1
 .تعميق المساءلة والشفافية عبر نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسع - 2
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 .العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وحماية الموطنين من تعسف السلطة - 3
الديمقراطية من خلال إكساب أعضائها قيم الحوار، قبول الآخر تربية المواطنين على الثقافة  - 4

 .والاختلاف، مساءلة القيادات، المشاركة في الانتخابات والتعبير الحر عن الرأي
 

  :ومن خلال هذه النقاط يمكن توضيح مكونات حوكمة المؤسسات في الشكل التالي
  

  .يوضح مكونات حوكمة المؤسسات :)10 -1(الشكل رقم 
  
  

  
  
  
  

  
  

  .6 :، ص2005،  نفس المرجع السابق ،الحكم الرشيد وخصخصة المؤسسات لأجل تسيير الفعالعزي لخضر، بوبعاية حسان،  :المصدر
  

  أسس حوكمة المؤسسات: الفرع الثالث
  

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يتم في هذا قبل الحديث عن مبادئ حوكمة المؤسسات التي أتت đا         
فلا يستطيع أحد أن ينكر التجربة  ،والتي هي في أصلها أسس إصلاحية ،العنصر التطرق إلى أسس الحوكمة

ومن خلال هذا التقديم يمكن إدراج ثلاث أسس مهمة لحوكمة  ،تضمنت نموذجا للحكم الراشدالتي الإسلامية 
  :المؤسسات وهي كما يلي

  

  :أساس العدل: أولا
يعتبر مطلب العدل أكبر الأسس والقواعد التي يقوم عليها النظام الإسلامي حيث تعود إليه كل         

حيث أن العدل والمساواة من أعظم . الشروط العامة والفرعية للحكم التي ذكرها علماء السياسة الشرعية
مور التي يعهد إليها عمل من الأسس التي تحكم بين الناس، وهذا ما ينبغي أن ينعكس في صغائر وكبائر الأ

سواء كان ذلك على المستوى الكلي أو الجزئي، في حين . الأعمال التي يساهم في إنجازها مجموعة من الأطراف
العدل  تفشيتحدث علماء السياسة الشرعية عن صلاح العمران أو ما يعبر عنه الآن بالتنمية البشرية أرجعوه ل

 الحكومة

 القطاع الخاص المجتمع المدني



  حوكمة المؤسسات سايقم يف تار ضاحم

34 
 

ر بالاطمئنان ويدفع للانصراف للعمل وبذل الجهد بجدية وإتقان وبذل بين الناس وهو ما يساهم في الشعو 
خوف من الحاكم أو المدير في المؤسسة على  النصيحة والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون

مستوى الجزئي، وهذا ما ينتج عنه كثرة تداول الأموال والسلع وتطور الصناعات، على العكس من ذلك إذا 
الركون إلى الركود، و عر أصحاب المصالح بالظلم وانتهاك الحقوق، فإن ذلك سيساهم في كراهية العمل، ش

بالإضافة إلى ممارسة بعض الأفعال التي تعكس عدم رضاهم نتيجة فقدان الثقة وهذا ما يساهم في كثير من 
  .التوترات سواء على المستوى الكلي أو الجزئي

  

  :أساس الشورى: ثانيا
لا يمكن للحاكم في المنظور الإسلامي أن يكمل صفة العدل، وأن يجعلها خصلة يتصف đا نظام         

حكمه كله، إلا إذا كان قائما على أساس الشورى، فالإنسان مهما اتصف بصفات الكمال تفوته جوانب 
ات الجزئية من مؤسسات يدركها إلا برأي غيره، وهذا ما ينطبق أيضا على الوحد أساسية من مدارك العدل لا

أيا كان نوعها فالتشاور وأخذ أراء جميع الأطراف التي لها تأثير على المؤسسة يساهم في إحداث جو من 
  .التعاون والتفاهم يعمل على حل المشاكل بطرق ودية تساهم في إرضاء جميع الأطراف ذات المصلحة

  

  :أساس المسؤولية: ثالثا
كر الإسلامي بمعنى العقد الاجتماعي المبرم بالبيعة بين الحاكم والمحكوم، فالحاكم تمثل المسؤولية في الف        

زم بأمر االله في سياسة البلاد والعباد، وأساس ذلك كما ذكر تيكون له حق السمع والطاعة من الرعية حينما يل
  .ىفي العدل والشور 

  

غير أن المسؤولية بين الحاكم والمحكوم لا تنحصر في شقها السياسي الذي يتعلق بالتولية والعزل          
هي أوسع وأشمل بكثير، حيث أن الحاكم والمحكوم متحالفان لخدمة مصالح العامة وكلاهما فحسب، بل 

قعه وفق القاعدة مسؤول أمام االله على ذلك، سواء على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي،كل في مو 
  .العامة

  
  
  
  



  حوكمة المؤسسات سايقم يف تار ضاحم

35 
 

  وآليات حوكمة المؤسسات الأساسية مقوماتالمبادئ و ال: المبحث الثالث

  

يسعى الباحث من خلال هذا المبحث إلى معرفة مبادئ حوكمة المؤسسات التي تلتزم đا معظم         
المؤسسات والشركات المدرجة في البورصة وغير المدرجة، لأن تطبيقها يعد الحفاظ على أصحاب المصالح 

رص معظم متخذي القرار والمساهمين والمستثمرين والملاك بعيدا عن التضارب وعدم التداخل بينهم، حيث يح
وترشيده إلى التطبيق الفعلي لحوكمة المؤسسات، إضافة إلى مقوماēا الأساسية وآلياēا الداخلية والخارجية التي 

  :تؤثر على المؤسسة، وبالتالي يجب الاهتمام في هذا المبحث بالمطالب التالية
  

  مبادئ حوكمة المؤسسات: المطلب الأول
  

للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم نظرا          
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك : ومن هذه المؤسسات. محددة لتطبيقه بادئوتحليله ووضع م

وفي الواقع، نجد أنه   .ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي BISالتسويات الدولية 
التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك  بادئكما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك الم

  : لى النحو التاليعنوجزها ، و بادئمن منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه الم
  

  لمؤسساتمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحوكمة ا بادئم :الفرع الأول
  

  :ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال لحوكمة المؤسسات: أولا
وأن  ،يجب على إطار حوكمة المؤسسات بأن يعمل على رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق المالية       

ومنح السلطة والموارد  ،يتماشى مع أحكام القانون ويوزع المسؤوليات بين الجهات المسؤولة بشكل واضح
  .للسلطات الإشرافية والتنظيمية لتأدية مهامهم بكل مهنية وموضوعية

  

 :حفظ حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملاك: ثانيا
القرارات   اتخاذوتسهيل مشاركة فاعلة للمساهمين عند  ،وتشمل نقل أو تحويل ملكية الأسهم         

 ،وحق المساهمين في المشاركة في القرارات المتعلقة بالتغييرات المؤسسية الجوهرية ،كانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
  .وتوضيح القواعد والأحكام والإجراءات التي تحكم رقابة الشركات المساهمة في الأسواق المالية
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 :ملة العادلة للمساهمينالمعا: ثالثا
بما في ذلك أقلية المساهمين  ،يجب أن يضمن إطار حوكمة المؤسسات المعاملة العادلة لجميع المساهمين         

كما يجب أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تعويض فاعل مقابل أي   ،والمساهمين الأجانب
  .ومحاسبة المتسببين في ذلك، انتهاك لحقوقهم

  
  :دور أصحاب المصالح في حوكمة المؤسسات: رابعا
يجب أن يأخذ إطار حوكمة المؤسسات بعين الاعتبار حقوق أصحاب المصالح التي وضعت بقانون أو          

المساهمة وأصحاب المصالح، وذلك لتحديد الثروة  ؤسساتاتفاقية، وتشجيع التعاون النشط والفاعل بين الم
وتنميتها والمحافظة على ديمومة المشاريع، هذا مع احترام حقوق أصحاب المصالح التي ينص عليها القانون، كما 
يجب أن يكون لدى أصحاب المصالح الفرصة للحصول على تعويض عند انتهاك حقوقهم كما لأصحاب 

  .ى معلومات ملائمة في أي وقتالمصالح الحرية في الحصول عل
  

  :الإفصاح والشفافية: خامسا
يجب أن يضمن إطار حوكمة المؤسسات تحقيق الإفصاح الصحيح وفي الوقت المناسب للأمور الهامة          

هذا مع مراعاة أن ، بما في ذلك الوضع المالي والإداري وحقوق الملكية ،المساهمة مؤسساتوالجوهرية بالنسبة لل
يكون الإفصاح شاملا وأن لا يقتصر على المعلومات الهامة بل يشمل معلومات أخرى كالنتائج المالية 

دْ المعلومات   ،، والملكية الرئيسية للأسهم وحقوق التصويتالمؤسسةوالتشغيلية وأهداف  تعَ كما ينبغي أن ُ
وكذلك القيام بالمراجعة السنوية لحسابات الشركة  ،اجعة الماليةالمحاسبية والإفصاح عنها طبقا لمعايير المحاسبة والمر 

بواسطة مراجع مستقل ومؤهل وهذا لتقديم ضمانات خارجية وموضوعية للمجلس والمساهمين بأن البيانات 
المالية تمثل إلى حد ما الوضع المالي الحقيقي للشركة وأدائها كما يجب توفير قنوات توزيع المعلومات تمكن 

وكذلك أيضا يجب أن يضمن إطار حوكمة , مي المعلومات الحصول عليها في الوقت المناسبمستخد
المؤسسات ملحق به أسلوب فاعل يعزز توفير التحليل أو نصيحة المحللين ووكالات التصنيف والوسطاء وغيرها 

  .بما لها صلة وعلاقة لاتخاذ القرارات من قبل المستثمرين
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 :دارةمسؤوليات مجلس الإ: سادسا

، والرقابة الفعالة Đلس مؤسسةيجب أن يضمن إطار حوكمة المؤسسات التوجيه والإرشاد الإستراتيجي لل       
والمساهمين، وهذا من خلال أن  المؤسسةالإدارة على إدارة الشركة ومحاسبة مجلس الإدارة عن مسؤولياēم أمام 

يعمل أعضاء مجلس الإدارة وعلى أساس توفير كامل للمعلومات وكذا بنوايا حسنة وبعناية والعمل على تحقيق 
والمساهمين، وكذلك إذا ما كانت قرارات مجلس الإدارة ستؤثر في مختلف مجموعات  للمؤسسةأفضل مصلحة 

دارة العمل على تحقيق معاملة عادلة تجاه كافة المساهمين، كما على المساهمين بطرق مختلفة فإن على مجلس الإ
توجيه إستراتيجية الشركة وسياسة المخاطر والموازنات التقديرية وخطط  :مجلس الإدارة القيام بوظائف رئيسية

مع  المؤسسةء العمل السنوية وتحديد أهداف الشركة واختيار المسؤولين التنفيذيين الرئيسين، ومراقبة التنفيذ وأدا
، وكذلك أيضا يجب الاستثمارالإشراف على المصرفات الرأسمالية الرئيسية وعمليات الاستحواذ والتخلي عن 
بصفة مستقلة وهذا من  ؤسسةأن يكون مجلس الإدارة قادر على ممارسة التقييم والحكم الموضوعي لشؤون الم

شركة ذوي القدرة على ممارسة الحكم المستقل خلال تكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير موظفي ال
ضمان نزاهة القوائم المالية وغير : للقيام بمهام يحتمل وجود تعارض في  المصالح đا ومن أمثلة تلك المسؤوليات

المالية وترشيح أعضاء Đلس الإدارة والوظائف التنفيذية الرئيسية وتحديد مكافآت مجلس الإدارة، وأيضا عندما 
ء لجان Đلس الإدارة ينبغي على مجلس الإدارة أن يحدد وأن يفصح عن صلاحياēا، وكذلك أيضا يتم إنشا
  .توفر لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات وفي الوقت المناسب كي تساعد على اتخاذ القرارتيجب أن 

  لحوكمة المؤسسات معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية :الفرع الثاني
  

إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، وهي  1999وضعت لجنة بازل في العام          
  :تركز على النقاط التالية

  

قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق : أولا
  .باستخدامها تطبيق هذه المعايير

 

  .شركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلكالإستراتيجية  :ثانيا
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وليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الأفراد ؤ التوزيع السليم للمس :ثالثا
  .للمجلس

 

  .الحسابات والإدارة العليا ومدققوضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة : رابعا
 

توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن  :خامسا
  .ولياتؤ خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المس

 

المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في : سادسا
  .مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة

 

سبة للمديرين أو الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالن: سابعا
  .الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى

 

  .تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج: ثامنا
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  لحوكمة المؤسسات مؤسسة التمويل الدوليةمعايير : الفرع الثالث
  

بوضع مبادئ ومعايير للحوكمة في  2003قامت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 
  :المؤسسات المختلفة، وذلك على مستويات أربعة كما يلي

  

  .الممارسات المقبولة للحكم الجيد : أولا
 

  .خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد: ثانيا
 

  .لتحسين الحكم الجيد محلياإسهامات أساسية : ثالثا
 

  .القيادة :رابعا
  

  :أدناهيمكن توضيح مبادئ حوكمة المؤسسات في الشكل 
 

  .يوضح مبادئ حوكمة المؤسسات :)11 -1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .بناء على ما سبق من إعداد الطالب: المصدر
  
  

 المبادئ الأساسية لحوكمة المؤسسات

 مسؤولية مجلس الإدارة

 الإفصاح والشفافية

 أسس من أجل إطار فعال للحوكمةضمان وجود  دور أصحاب المصالح 

 حفظ حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملاك

 المعاملة العادلة المساهمين
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  حوكمة المؤسساتالأساسية ل قوماتمال: ثانيالمطلب ال
  

  :هي أساسية مقومات أربعة المؤسسات لحوكمة       
 

   القانوني الإطار :الفرع الأول
 المعنية الأساسية الأطراف من طرف كل واختصاصات المساهمين حقوق تحديد عن المسؤول وه        

 الرئيسية ولجانه الإدارة ومجلس الفرد والمساهم للمساهمين العمومية والجمعية المؤسسين خاصة وبصفةؤسسة بالم
 ،الاختصاصات تلك وتجاوز المسؤوليات في والتقصير الحقوق هذه انتهاك عقوبات وكذا الحسابات، ومراقب

 ولا الحوكمة، إجراءات تطبيق مراقبة đا المنوط الحكومية الجهة للحوكمة القانوني الإطار يحدد أن يجب كما
 الرقابة نظام عن يختلف لن لأنه لها، داخلياً أمرا  واعتباره مؤسساتلل بكامله الحوكمة نظام يترك أن يجب

 ،ؤسساتالم في والاحتيال الغش من أمان صمام ليست الداخلية فالرقابة الحوكمة، أهداف يحقق ولن الداخلية
  .الشركاتالمؤسسات أو  مراقبة بقوانين المتاجرة على أدلة توجد وأنه خاصة

  

   المؤسسي الإطار :ثانيالفرع ال
 الهيئة مثل ،والمؤسسات الشركات لعمل المنظمة الرقابية الحكومية المؤسسات يتضمن الذي الإطار وهو         

 المساندة الحكومية غير والهيئات الرقابية والهيئات المركزية والبنوك للدولة المالية والرقابة المال، لسوق العامة
 حماية كجمعية المعنية الأهلية والجمعيات المعنية والعلمية المهنية كالجمعيات الربح استهداف دون للشركات

 والمحاماة والمراجعة المحاسبة ومكاتب شركات مثل للربح الهادفة الحكومية غير المؤسسات وكذلك المستهلك،
 المؤسسات دور يقل ولا وغيرها، المالية الأوراق في الوساطة وشركات المالي والتحليلالائتماني  والتصنيف

 ثقافتها، ونشر الحوكمة نظم تطوير عبء عليها يقع إذ المؤسسات تلك دور عن أهمية كالجامعات العلمية
ؤسسات الم صالح أجل من وشفافية ونزاهة وأمانة بكفاءة بأدوارها المؤسسات هذه جميع تقوم أن وينبغي

  .عامة وطنيال والاقتصاد
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   :التنظيمي الإطار :الفرع الثالث
 أسماء عليه موضحاً  لها التنظيمي والهيكل أو المؤسسة للشركة الأساسي النظام :هما عنصرين يتضمن         

  .التنفيذيين المديرين واختصاصات أسماء وكذلك الإدارة مجلس ولجان وأعضاء رئيس واختصاصات
  

 :والاجتهاد والجد الانضباط روح :الفرع الرابع
 بكامل عالةفال المساهمة على فيها العاملين جميع وتشجيع ،مؤسسةلل العامة المصلحة على الحرصإن          

ات الشرك في الحوكمة ثقافة بنشر وذلك التنافسية وقدراēا قيمتها وتعظيم أدائها تحسين في الإمكانات
الذي يأخذ العامل الوحيد  هي ؤسسةالم أن منطلق منو ، الإمكان بقدر تفعيلها على والعمل ،والمؤسسات

 قدراēا تحسين على والعمل سلامتها على الحرص الجميع مصلحة ومن الأمان، بر إلى الأطراف جميع
  .التنافسية

  

  آليات لحوكمة المؤسسات: الثالثالمطلب 
  

آليات داخلية : من خلال ما سبق فإن لحوكمة المؤسسات عدة آليات يمكن تقسيمها إلى قسمين        
  : وآليات خارجية يمكن توضيحها كما يلي

   
  الآليات الداخلية لحوكمة المؤسسات :لأولالفرع ا

 

 الإجراءاتالقرارات و  واتخاذ ،ؤسسةالم وفعاليات أنشطة على الداخلية ؤسساتالم حوكمة آليات تصفت        
  :ييل ما إلى الداخلية ؤسساتالم حوكمة آليات تصنيف ويمكن ؤسسةالم أهداف لتحقيق اللازمة

  

  :دور مجلس الإدارة: أولا
 المال رأس يحمي انه إذيرى كل من سينغ وهارينتو أن مجلس الإدارة أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة،         
 تعيين في القانونية صلاحياته خلال من وذلك الإدارة، قبل من الاستعمال سوء من ؤسسةالم في المستثمر
 ،ؤسسةالم إستراتيجية وضع في بفاعلية يشارك القوي الإدارة مجلس إن كما .العليا الإدارة ومكافأة وإعفاء
 هذه تكون ولكي ؤسسةالم قيمة تعظيم وبالتالي أدائه، ويقوم سلوكها ويراقب للإدارة، المناسبة الحوافز ويقدم

 تأخذ الوقت ذات وفي ، ؤسسةالم لمصلحة للعمل يؤهلها الذي الموقف في تكون أن ينبغي فعالة لساĐا
 الخاصة أحكامها لممارسة اللازمة السلطة تمتلك أن يجب كما الاعتبار، بعين للمؤسسة الاجتماعية الأهداف
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 الإشراف عن فضلا العليا، الإدارة باختيار وتقوم ، Ĕاشؤو  في والبيروقراطية السياسية التدخلات عن بعيدا
  :الإدارةĐلس  الأساسية المكونات يوضح الموالي والشكل .ذلك عن والإفصاح ؤسسةالم أداء على المستمر

  

  .يوضح مكونات مجلس الإدارة :)12 -1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                             

  

  
  
  
  
  

  .98 :ص ،نفس المرجع السابق سليمان، مصطفى محمد: المصدر
  

  :لجنة المراجعة: ثانيا
 والمحلية الدولية، العلمية الهيئات قبل من بالغ باهتمام الحاضر الوقت في راجعةالم لجنة حظيت لقد         

 ويرجع ،العالمية الشركات في حصلت التي المالية والاضطرابات الإخفاقات بعد وبخاصة والباحثين، المتخصصة
 الثقة زيادة في ؤسساتالم حوكمة أدوات من كأداة راجعةالم لجنة تؤديه أن يمكن الذي للدور الاهتمام هذا

 التقارير إعداد في دورها خلال من وذلك ،ؤسسة أو الشركةالم عنها تفصح التي المالية المعلومات في والشفافية
 الخارجي راجعةالم هيئات دعم في دورها وكذلك ،ؤسساتالم في الداخلي راجعةالم وظيفة على وإشرافها المالية
  .ؤسساتالم حوكمة بمبادئ الالتزام على التأكيد في دورها عن فضلا استقلاليتها، وزيادة

 مكونات مجلس الإدارة

 وضع الإستراتيجية الإشراف المستقبلي القدرة على التنافس

أعضاء غير تنفيذيين  -
 .مستقبلين

 .استقلال القيادة -
الاجتماع لغير  -

 .التنفيذيين

القدرة على استبدال  -
 .مجلس الإدارة

 الإشراف الإداري -

إستراتيجية كل وحدة  -
 .من العمل

 .إستراتيجية المؤسسة -
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لقد عرفت لجنة المراجعة من قبل الهيئات الكندية للمحاسبين القانونيين بأĔا لجنة مكونة من أعضاء          
مجلس إدارة المؤسسة الذين تتركز مسؤولياēم في مراجعة القوائم المالية السنوية قبل تسليمها إلى مجلس الإدارة، 

ترشيد المراجع الخارجي ومناقشة نقاط ونتائج المراجعين معه، وكذلك مراجعة نظام  وتتلخص هذه النشاطات في
التأكد من تطبيق قواعد حوكمة المؤسسات في المراجعة الداخلية للمؤسسة والتأكد من فاعليته، وكذلك 

  .المؤسسة
  

  :لجنة المكافآت: ثالثا
 المهتمة الجهات عن الصادرة والتوصياتؤسسات الم بحوكمة الخاصة الدراسات اغلب توصياتعتمد ت         

 المملوكة ؤسساتالم مجال وفي .التنفيذيين غير الإدارة مجلس أعضاء من المكافآت لجان تشكل أن يجب بأنهđا 
 مكافآت تكون أن ضرورة على تأكيدا والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة إرشادات تضمنت فقد للدولة
 خلال من البعيد الأمد في ؤسسةالم مصالح تعزيز لضمان وذلك معقولة، العليا الإدارة و الإدارة مجلس أعضاء
  ..العالية الكفاءات ذوي من المهنيين جذب

  

  :التعيينات لجنة: رابعا
 ēممهارا تتلاءم الذين المرشحين أفضل بين من والموظفين الإدارة مجلس أعضاء تعيين يتم أن يجب        

 وبقية الإدارة مجلس أعضاء تعيين في الشفافية ولضمان ،ؤسسةالم من المحددة والخبرات المهارات مع ēموخبرا
  :منها الواجبات من مجموعة اللجنة لهذه وضعت فقد الموظفين

  

أن تقوم لجنة التعيينات في المؤسسة مع مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير بوضع المهارات والخبرات  - 1
 .المطلوب توفرها لدى عضو مجلس الإدارة والموظفين المطلوبين

يجب على لجنة التعيينات أن تضع آليات شفافة للتعيين، بما يتضمن الحصول على أفضل المرشحين  - 2
 .المؤهلين

 .أن تقوم اللجنة مع بقية أعضاء مجلس الإدارة بتقويم المهارات المطلوبة للمؤسسة باستمرار - 3
 .يجب أن تقوم اللجنة بالإعلان عن الوظيفة المطلوب إشغالها، ودعوة المؤهلين لتقديم طلباēم للتعيين - 4
مع المواصفات المطلوبة من  على اللجنة أن تتوخى الموضوعية، وذلك بمقارنة مؤهلات ومهارات المتقدم - 5

 .قبل المؤسسة
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  :المراجع الداخلي: خامسا
 بزيادة وذلك ،ةالعملي هذه تعزز اĔإ إذ الحوكمة، عملية في مهما دورا الداخلي راجعالم وظيفة تؤدي        

 بزيادة Ĕاينفذو  التي الأنشطة خلال من الداخليون راجعونالم يقوم حيث .المؤسسة مساءلة على المواطنين قدرة
 الإداري الفساد مخاطر وتقليل للدولة المملوكة الشركات في العاملين الموظفين سلوك تحسين العدالة، المصداقية،

وفي هذا السياق يرى أرشمبولت أن كل من المراجع الداخلي والخارجي يعد آلية مهمة من آليات  .والمالي
المراجعة ضمن إطار هيكل الحوكمة، وبشكل خاص فيما يتصل بضمان دقة ونزاهة التقارير المالية ومنع 

 في الداخلي التدقيق ةوظيف بأهمية والتنظيمية المهنية الهيئات اعترفت وقد . والتزوير الغش حالات واكتشاف
كادبيري على أهمية مسؤولية المراجع الداخلي في منع واكتشاف الغش والتزوير   لجنة أكدت فقد .الحوكمة عملية

  .ولتحقيق هذه الوظيفة لأهدافها يجب أن تكون مستقلة وتنظم بشكل جيد وتستند إلى تشريع خاص đا
  

  المؤسساتية لحوكمة خارجالآليات ال :لثانيالفرع ا
 

 على الخارجيين المصالح أصحاب يمارسها التي بالرقابات الخارجية ؤسساتالم حوكمة آليات تتمثل         
 أحد المصدر هذا يشكل حيث الموضوع، ذاđ المهتمة الدولية المنظمات تمارسها التي والضغوط ،ؤسسةالم

  :يلي ما الآليات هذه على الأمثلة ومن الحوكمة قواعد تطبيق اجل من هائل لضغط المولدة الكبرى المصادر
  

  :منافسة وسوق العمل الإداري: أولا
تعد منافسة السوق أحد الآليات المهمة لحوكمة المؤسسات، ويؤكد على هذه الأهمية كل من هيس         

وإمبافيدو وذلك بقولهم إذا لم تقم الإدارة بواجباēا بالشكل الصحيح فإĔا سوف تفشل في منافسة المؤسسات 
سة سوق المنتجات أو الخدمات ēذب منافوعليه فإن . التي تعمل في نفس الصناعة، وبالتالي تتعرض للإفلاس

سلوك الإدارة، وخاصة إذا كانت هناك سوق فعالة للعمل الإداري وللإدارة العليا، وهذا يعني أن إدارة المؤسسة 
في حالة الإفلاس سوف يكون له تأثير سيئ على مستقبل المدير وأعضاء مجلس الإدارة، إذ غالبا ما تحدد 

ه يتم إشغال مواقع المسؤولية من أعضاء مجلس الإدارة أو مديرين تنفيذيين سبق أن اختيارات الملائمة للتعيين أن
   .  قادوا شركاēم إلى الإفلاس أو التصفية
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  :الاندماجات والإستحواذات: ثانيا
 قطاع في الهيكلة لإعادة التقليدية الأدوات منهي  والإستحواذات الاندماجات أن فيه لاشك مما         
 وجهة تدعم التي والأدلة الأدبيات من العديد وجود إلىجوهن وكيديا  من كل ويشير العالم أنحاء في الشركات

 الإدارة سلوك على السيطرة يمكن لا وبدونه الحوكمة، آليات من مهمة آلية الاكتساب نأ ترى التي النظر
 عملية تحصل عندما المنخفض الأداء ذات الإدارات خدمات عن الاستغناء يتم ما غالبال وفي فعال، بشكل

  .جالاندما  أو الاكتساب
  

 قد المثال سبيل على الصينية الحكومة إن إلى OECDفتشير  للدولة المملوكة الشركات في أما         
 ومنها القرارات اتخاذ في الاستقلالية من قدرا ؤسساتالم هذه إعطاء بعد وذلك الآلية، هذه من استفادت

 للأسهم كما بحقوقها الإضرار عدم من تتأكد أن إلى بحاجة الدولة تبقى ولكن والاندماج، الاستحواذ قرارات
 ؤسساتالم على تأثير لها ليس الاستحواذ عملية أن كما الإدارات تتخذها التي المهمة القرارات هذه مثل جراء

 أما الدراسة موضوع ليست وهي الخاصة، المساهمة الشركات في تحصل أن يمكن اĔلأ وذلك ة،للدول المملوكة
  .الآلية هذه تفعيل يتم لم الباحث علم حد على انه إلا العامة، الشركات ،قانون عليه نص فقد الاندماج

  

  :المراجع الخارجي: ثالثا
 ذلك ولتحقيق المالية، الكشوفات نوعية تحسين على المساعدة في مهما دورا الخارجي راجعالم يؤدي         

 وعلى الإدارة، مجالس دور على التركيز تزايد ومع الكشوفات، تلك نوعية في راجعينالم لجنة مناقشة عليه ينبغي
 لجان يرى باركر وأبوت إن تكليفه، في والاستمرار الخارجي راجعالم اختيار في راجعينالم لجنة الخصوص وجه

 والمتخصصين الأكفاء راجعينالم اختيار وبالتالي عالية، نوعية ذا تدقيقا تطلب سوف والنشيطة المستقلة راجعةالم
  .ؤسسةالم فيه تعمل الذي الصناعة حقل في
  

 راجعونالم يساعد إذ للدولة، المملوكة مؤسساتلل جيدة لحوكمة الزاوية حجر الخارجي التدقيق يمثل         
 أصحاب بين الثقة ويغرسون ، فيها العمليات وتحسين اهةوالنز  المساءلة تحقيق على ؤسساتالم هذه الخارجيون

 دور إن الأمريكية على المتحدة في الولايات الداخليين المدققين معهد ويؤكد .عام بشكل والمواطنين المصالح
 كانت إذا مما التحقق على. في الإشراف والتبصر والحكمة الحوكمة مسؤوليات يعزز الخارجي التدقيق

 أما والمالي الإداري الفساد ومنع اكتشاف في ويفيد تعمله أن مفروض هو ما تعمل للدولة المملوكة ؤسساتالم
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 .والنتائج العمليات والسياسات، للبرامج مستقل بتقويم بتزويدهم وذلك القرارات، متخذي يساعد فانه التبصر
 يستخدم الأدوار هذه من دور كل ولانجاز .الشركة تواجهها التي والتحديات الاتجاهات الحكمة تحدد وأخيرا

 بعض أكدت وقد الاستشارية والخدمات والتحقق الأداء، وتدقيق المالي، التدقيق الخارجيون راجعونالم
 راجعالم من الاعتبار بنظر الداخلي التدقيق وظيفة اخذ ضرورة على التنظيمية والهيئات المهنية المنظمات
  .الخارجي

  

  :التشريعات والقوانين: رابعا
 بشكل يشتركون الذين الفاعلين بين تجري التي التفاعلات على الآليات هذه وتؤثر تشكل ما غالبا         

 فيما ليس الحوكمة، عملية في الأساسيين الفاعلين على التشريعات أثرت بعض لقد .الحوكمة عملية في مباشر
  .مع بعضهم تفاعلهم كيفية على بل العملية، هذه في ووظيفتهم بدورهم يتصل

  

أصبح بلا منازع هو  2002في سنة  Sarbanes-Oxly Actفعلى سبيل المثال مع إصدار قانون         
يتصل بحوكمة المؤسسات منذ صدور القوانين الأولية في الثلاثينيات  حين القانون الفيدرالي الأكثر شيوعا، في

 الإدارة مجلس أعضاء عدد بزيادة تمثلوتالعامة،  المساهمة شركاتلل ديدةالج تطلباتوالم .عن الأوراق المالية
 ومديرالتنفيذي  المدير من والطلب المالية، التقارير إعداد عملية علىراجعة الم لجنة إشراف وتقوية المستقلين،

 فعالة اتصال خطوط ، ووضعالداخلية لمراجعةا نظام وعلى ،المالية التقارير صحة على الشهادةالمالية و  الشؤون
 التي المعاملات على المصادقة على ؤسسةالم في المسؤولين قدرة وتحديدراجعين ال ولجنة الخارجيراجع الم بين

 أن كما ؤسسةالم في الآخرين المصالح وأصحاب المالكين بمصالح مضرة تكون قد والتي ،ؤسسةالم في تخصهم
 مؤسسات تقدمها أن يمكن التي التدقيقية غير الخدمات على والمصادقة الخارجي راجعالم وإعفاء تعيين مسؤولية

  .المراجعين بلجنة لزبائنهاراجعين الم
  

  :محلل الأوراق المالية: خامسا
ربما لا تعترف معظم الكتابات الخاصة بحوكمة المؤسسات بمحلل الأوراق المالية كآلية من آليات        

وعلى الرغم من ذلك، ولأن محلل الأوراق المالية لديه وبصورة مستمرة معلومات أدق عن . حوكمة المؤسسات
اعتبار محلل الأوراق  المؤسسات أفضل من معلومات معظم المستثمرين، فقد أكدت العديد من الدراسات على

المالية آلية  فعالة لمراقبة المؤسسة وتحديد المشاكل وعرضها على المساهمين، حيث تتمثل المهمة الرئيسية للمحلل 
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في تقييم الأوراق المالية ومن تم التوصية بسعر الشراء وبسعر البيع إلى عملائهم معتمدين في هذه التوصيات 
لل الأوراق المالية على تقديم تقديرات للأرباح والتي تتبعها المؤسسات من كما يتعين على مح. على تقييماته

وبصفة عامـة ينقسم المحللون الماليون إلى  .أجل مساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراēم بصدد الشراء والبيع
المؤسسون  نوعين، محللـو جانب الشراء ومحللـو جانب البيع، ويظهر النوع الأول عندما يقوم المستثمرون

صناديق المعاشات وصناديق الاستثمار بتعيين محللي الأوراق المالية  وهدفهم من ذلك أن يساعدهم المحللون لل
في اتخاذ قراراēم بصدد الأسهم التي يتعين على الصندوق شراؤها، لذلك يشار إليهم بمحللين الجانب الشرائي، 

أما . م استخدامها بواسطة المستثمرين المؤسسين فقط ولا تنشر توصيات هؤلاء المحللين للجمهور حيث يت
النوع الأخر فيظهر عندما  تعين مؤسسات السمسرة وبنوك الاستثمار هي الأخرى المحللين الماليين، حيث 

 ةيأمل هؤلاء المحللون أن تثمر أبحاثهم عن فوائد كافية في سوق الأوراق المالية مما سيعود على المؤسسات التابع
ولذلك يشار إلى محللي الأوراق . كاسب من جراء عمولة سمسرة المضاربة وأتعاب عمليات الاكتتابلها بالم

توصيات محللي وفي الكثير من الأحيان يتم نشر المالية لبنوك السمسرة وبنوك الاستثمار بمحللي جانب البيع، 
جانب البيع آلية  و يعتبر محللويعتمد العديد من الجمهور على هذه التوصيات وبالتالي. جانب البيع للجمهور

  .من آليات حوكمة المؤسسات
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  نظريات ونماذج ومخرجات حوكمة المؤسسات: المبحث الرابع

  

المفسرة عن كل النظريات  لها دراية وخلفيةالمؤسسات إن المؤسسات والشركات التي تطبق حوكمة         
التي اعتمدت عليها العديد من المؤسسات والشركات الكبيرة في والنماذج لتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات، 

   : تحديدها، والمخرجات والاتفاقيات الدولية، ويتكون هذا المبحث من عدة مطالب نوجزها في التالي
  

  حوكمة المؤسساتالمفسرة لنظريات ال: المطلب الأول
  

رومانية، وتعود تسميتها بذلك إلى أن هذه يطلق عليها النظريات التعاقدية، وهي ذات أصول         
النظريات ترى أن المؤسسة عبارة عن عقد بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع ما بقصد الاقتسام ما 
ينشأ عنه من ربح أو خسارة، فالتقاء إرادة الشركاء هي السند المنشأ للمؤسسة وهي التي ēيمن عليها وتحدد 

الشركاء، ولا تستلزم إجماع إرادة الأطراف وإنما إرادة الأغلبية تنتصر على إرادة  أثارها وتنظم العلاقات بين
الأقلية أو بعبارة أخرى الأغلبية تصنع القانون، وترى أن المديرين ليسوا إلا وكلاء عن الشركاء في إدارة المؤسسة، 

  .فجوهر هذه النظريات هو أن المؤسسة عبارة عن مجموعة من الأشخاص
  

مع بداية مطلع السبعينيات القرن الماضي ظهرت النظريات الاقتصادية الحديثة عن المؤسسة والتي تعتبر          
من الناحية النظرية الأكثر تأثيرا في الفكر المعاصر لحوكمة المؤسسـات، وهي ما يعرف بنظرية الوكالـة، والتي 

  .تفوقت على النظريات التنظيمية للمؤسسة
نظرية تكاليف التبادل، : هي المؤسسات حوكمة وأهمية إلى وجود أدت التي النظريات أهم وتتمثل         

  .بالمؤسسة المديرين تجذر نظريةنظرية الملكية،  الصفقات، تكلفة نظرية الوكالة، نظرية
  

 نظرية تكاليف التبادل :الفرع الأول
سنة  (Coase)تعود جذور حوكمة الشركات كذلك لنظرية تكاليف التبادل المقترحة من طرف          

ثم  1972سنة  (Jensen et Meckling)و (Demsetz et Alchian)ثم قام كل من  1937
: هذه النظرية على مبدأين أساسيين هماوتعتمد ، بتطوير هذه النظرية 1980سنة  (Fama)و 1976سنة 

و  ؤسسةالتعاقدية للمنظمة و مبدأ الاختيار الطبيعي بالإضافة إلى ذلك تم استبعاد الرؤية السابقة للمالنظرة 
على أĔا مجموعة من العقود الضمنية و الصريحة التي  ؤسسةأصبح ينظر للمالتي كانت عبارة عن علبة سوداء، و 
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حقوق كل للمؤسسة  قود الداخلية، بحيث تحدد العللمؤسسة تحكم العلاقات بين المتعاملين الداخليين 
  .و أنظمة الرقابة و التقييم) خاصة الحقوق المالية(المتعاملين 

  

أما مبدأ الاختيار الطبيعي فيفترض وجود منافسة بين مختلف الهياكل التنظيمية بحيث يتم اختيار          
  .ف الوكالةالهيكل الذي يقلل تكاليف تشغيل المؤسسة المتعلقة بالعقود و تسمى بتكالي

                                       

تعتبر هذه النظرية مركز من العقود التي يتم فها تحديد العلاقات بين مختلف أصحاب المصلحة حيث          
نجد منهم من له حقوق شرعية على المؤسسة  كالمساهمون و المدراء و الإطارات والعمال بالإضافة إلى الموردون 

  ....)لية و الدولة كالجماعات المح( والزبائن والبنوك وأطراف أخرى ممولة للنشاط 
    

منه و . و التي هي مصدر الصراعيركز أصحاب هذه النظرية على العلاقة بين المساهمون و المدراء          
ت التي đا ؤسساباقي المو . ساهمون هي التي تستطيع البقاءت التي توازن بين أهداف المدراء و المؤسسافالم

  .صراعات تزول مع مرور الوقت
ēمل المدراء المساهمون بالإضافة إلى أĔا ترى الصراع  التكاليف التبادل الملاحظ أن النظريةمن لكن          

  .من منظور سلبي دائما و الواقع غير ذلك
  

  نظرية الوكالة :ثانيالفرع ال
 

علاقة (وهي : على النحو التالي ثلاث عناصر يتم شرحها وتحليلهاتعتمد نظرية الوكالة أساسا على         
ا تكلفة الوكالة ً   ).الوكالة، مشكلة الوكالة وأخير

  

  :علاقة الوكالة: أولا
بشأن العلاقة التي تنتج بين المديرين والمساهمين، وتبحث عن  ؤسسةتعتبر نظرية الوكالة مركز تحليل الم         

القانوني لنموذج  فالمفهوم .تقديم وتفسير آليات الرقابة على تصرفات المديرين المفروضة من طرف المساهمين
، هذا النموذج الذي يدعى يقابله المصطلح الفني الانجليزي والذي، جاء من عقد الوكالة ؤسساتحوكمة الم

المصطلحات القانونية الانجليزية و . )P - A(الوكيل  -وفي نفس الإطار يدعى بالثنائية الأصيل بنظرية الوكالة
   .)mandataire(والوكيل  )mandate(شير بالخصوص إلى الوكالة ي
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وحسب ألشيان و دامساتز فانّ المؤسسة تظهر كسوق خاص للبحث عن وتحقيق التوازن بين          
الأهداف اĐتمعة بين الوكيل والأصيل من داخل إطار العلاقات التعاقدية، فمنذ أن كانت وظيفة الإدارة 

جديدة للرقابة على القرارات وعلى تصرف  مستقلة عن باقي الوظائف بالمؤسسة، قام المساهمون بإنشاء صيغة
  .المديرين، فالعلاقة التي تربط المدير بالمساهم تمّ وضعها في إطار عقد

  

ل من أدخل مفهوم الوكالة في ا          ، حيث عالجت 1976سنة لميدان المالي هما جنسن وماكلين أوّ
وبين المساهمين والملاك، وتنظر هذه المقالة مقالتهما تضارب المصالح بين المساهمين الداخليين والخارجيين 

الذين يقدمون عوامل ) الملاك، الدائنين، الإدارة والعاملين(على أĔا مجموعة من العقود بين الأطراف  ؤسسةللم
الإنتاج، ويسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه الذاتية والتي قد تتعارض مع مصالح الآخرين ممّا يؤدي إلى ظهور 

بين الأطراف المرتبطة بالوحدة الاقتصادية، والشكل الآتي يبينّ المصلحة الذاتية لطرفي الوكالة  مشكلات وكالة
  :الأساسيين

  

  .الفكرة الأساسية عن نظرية الوكالةيوضح  :)13 -1(الشكل رقم 
  

 
Sources: httl://en.wikipedia.org/wiki/principal-agent.problem  

  
        

  

P A 

معلومات غير 
  متماثلة

المصلحة 
 الذاتية

المصلحة 
 الذاتية

 أجور  

 P مشاكل
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  :ويمكن عرض بعض الخصائص لنظرية الوكالة كما يلي        
  

  :خصائص نظرية الوكالة - 1
  . النفوذيمتلك المساهمون القوة و  -   
  .المدراءتختلف أهداف المساهمون و  -   
 نه لا يمكن التنبؤ بكل الحالات ولا يستطيع الرئيسييكون غير كامل لأ والعميلالعقد المبرم بين الرئيسي  -   

  .التنبؤ بكل قرارات المدير
  .هناك توازي للمعلومات، فالمدراء في الميدان لهم معلومات أكثر من المساهمين -   

  

  :مشكلة الوكالة: ثانيا
مشكلة الوكالة من خلال تعرض الأصيل إلى خسارة نتيجة أخلاق وتصرفات الوكيل وعدم بذله ظهر ت         

العناية الكافية لتعظيم عائد الأصيل، حيث أنّ هذا الأخير لا يتوفر على أساليب الرقابة المباشرة لقياس 
م للأصيل معلومات تنتج مشكلة المخاطر المعنوية ومشكلة الاختيار العكسي نتيجة  مجهودات الوكيل الذي يقدِّ

وفي سنوات السبعينات، قام كل من ، الاختلاف في كمية ونوعية المعلومات المتاحة لكل من الأصيل والوكيل
مقابل ) المساهمين(مينس للدفاع عن أساليب حماية مصالح الأصيل -جنسن و ماكلين باستحداث مدخل بيرل

وينشأ عن مشكلة الوكالة بين ، تمثلة في التصرفات الانتهازية للمديرين ولا تماثل في المعلوماتالمخاطر الم
  .تضارب في المصالح والتي ينبغي العمل على تخفيضها والتقليل منها) الملاك والمديرين الأجراء(الطرفين 

  

  :تكاليف الوكالة: ثالثا
ومكلينج مشاكل الوكالة تولد ثلاث أنزاع من التكاليف ومما سبق تظهر تكاليف الوكالة حسب جسن         

  :نوردها كما يلي
  

وهي التي تنتج đدف التأكد من تصرفات وأعمال الوكيل لأنه لا يعمل على  :تكاليف المراقبة - 1
 .تحقيق مصالحه الشخصية أثناء إدارته للمؤسسة

وكيل من أجل بناء الثقة التي عن الدعم والتحفيز الذي يتحصل عليه الوهي تنتج : تكاليف الالتزام - 2
 .تعتبر الأساس
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علاوة ضعيفة،  (وهي التكاليف الملازمة لتباعد المصالح بين المدراء والمساهمين : الخسائر المتبقية - 3
 .)اختيار إستراتيجية غير ملائمة

   

  حقوق الملكيةنظرية  :لثالفرع الثا
  

هذه النظرية تأسست من طرف دمستز والسين ،حيث تقوم هذه الأخيرة على فكرة بسيطة هي أن حق       
الملكية هو المحدد الأساسي أو العامل الجوهري وراء فعالية ونمو المؤسسة، فكلما كانت هذه الحقوق كاملة 

  .ذلك على أداء المؤسسة انعكس
   :ليل حقوق الملكية لإلى ثلاثة أقسام كبيرة هيكذلك قام كل من بجويش وفيربنت بتح        

  

  .أي الحق في استعمال الشئ: حق الاستعمال:أولا
  .أي الحق في جني المنافع والأرباح: حق قطف الثمار: ثانيا
  .وهو حق تقرير المصير: حق البيع: ثالثا

  

وتكون المؤسسة في هذه النظرية مركز تعاقد يمثل مهمة المدير فيها في تعريف طبيعة العلاقات واختيار         
هو đدف تخفيض  حقوق الملكيةتشتت فإن  وبناء على النظرية النيوكلاسيكية. العمال في إطار العقد الجماعي

  .فعالية المؤسسة
تحقيق أعلى منفعة بالنسبة للمؤسسة التي يديرها عن طريق توجيه أن المدير المالك يعمل على  حيث        

اĐهودات نحو خدمة هدف المؤسسة، على عكس ما هو موجود في المؤسسة التسيرية أين تنفصل وظائف 
الملكية عن التسيير وفي هذا الإطار فإن المسير لا يملك إلا حق الاستعمال في حين أن حق قطف الثمار وحق 

  . هي في حوزة المالك وهذا ما يجعل من تعارض المصالح أمرا طبيعياتقرير المصير
  

هذه النظرية أن الفصل بين حق الاستعمال، حق قطف الثمار، حق تقرير المصير  وبالتالي أظهرت         
إلى ضرورة متابعة  دعيكانت نتيجة ظهور المؤسسة التسييرية الهادفة إلى تخفيض فعالية حقوق الملكية، مما 

  .يع المصالح المتباعدةجم
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  الصفقاتنظرية  :رابعالفرع ال
 

عن  كبديل موجودة ؤسسةالم أن هي 1973 كوز سنة حسب ؤسسةالم ريخالت الحديثة النظرية إن        
 الحقوق وأداء والتنسيق والتعاقد بالتفاوض المتعلقة الصفقات فتكاليف تكلفة، أكثر صفقات أساليب

 اهبين وسيط بمثابة تعمل التيؤسسة الم إنشاء خلال من تخفيضها يمكن العقود، من مجموعة إطار في والواجبات
 كوز فان فكرة على وبالتركيز والمدخلات رداومو  المستهلك تفسير تعتبر الصفقات تكاليف نإفتالي الوب

 من هي العمل علاقات هذا الأساس فإن علىو  ،ؤسسة في حد ذاēاالم تفسير لوجود تعتبر الصفقات تكاليف
 المكافآت، التشغيل، بنظام متعلق التخفيض هذا في العمال ودور الصفقات تكاليف تخفيض على تعمل

  .الأداء وتقييم مراقبة الترقية،
  

 كان ول، و اإليه وتطرقت الصفقات تكاليف فسرت التي الأولى النظريات من كوز نظرية كذلك  تعتبر        
 القيمة ذات الوحدات بكل الخاصة الأولية الملكية حقوق وتم تعيين معا الاقتصاد في المشاركين كل جمع يمكن

ا ً قتصادي ِ تفاقيات عقد يستطيعون كانوال المشاركين، هؤلاء بين ا ِ ا محددة ا ا وملزمة وبدقة تمامً  تكلفة، بدون تمامً
قتصادية خطة الناتج يكون أنيتوجب  بالتاليو  ِ  يتحدد الغنائم أو المكتسبة المنافع تقسيم فقط تاركين فعالة، ا

 تكلفة تعبير الاقتصادية العلاقات في النظرية هذه إخفاق أسباب على وأطلق للمشاركين، التفاوضية بالقوى
قتصادية صفقة تنفيذ مراقبة أو أو تحديد يعيق أو يمنع شيء فأي وواسع، عام وبشكل .ةالصفق ِ  تكلفة هو ا

ا شكلت قد 1985  سنة سون في أعمال وليام صفقة وتعتبر   .التكاليف لهذه جيدا فهمً
  
  
  

  :نذكر الصفقات تكلفة بإطار الخاصة والمسّلمات الشروط بين منو 
  

  :التحليل باعتباره العقد :أولا
قتصاد علم في         ِ  صفقة أو هي العقد للتحليل الأساسية الوحدة نفإ ، (TCE) الصفقات تكاليف ا

 الطبيعية الحوافز من متفاوتة درجات تملك العقد أطراف أن حيث اقتصادية، علاقة في طرفين بين فردية
 تواجه العقد تحكم التي القانونية المؤسسة هي التي العقد تنفيذ فوكالة المتبادلة، وعودهم شروط لتلبية الطوعية

  .العقد شروط تلبي الأطراف كانت إذا مما التحّقق صعوبات
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   :التنفيذ موضع العقود وضع: ثانيا
ا يكون قد           أن الخاصة من مصلحتهم أن  سيجدون بحيث ما، بطريقة الحاكمين حوافز تنظيم ممكنً

 ترتيبات أداء ، 1995سنة سون أول و جير كر ما فحص ولقد معقول، بشكل العامة للمصلحة محبين يظلوا
 في كافٍ  بشكل وكبيرة مستقرة مصلحة يملكون الذين الحاكمين نأوبينا  هذه، النظر وجهة من بديلة إدارة

قتصادية علاقة توجد الواقع فيو  المحكومين مصالح مع ملحوظ بشكل تنسجم بطرق يتصرفون الاقتصاد، ِ  ا
 أو ومد رائها ؤسسةم في الحصص مالكي بين ما العقد وبالتحديد السياسي للعقد أقرب بشكل مماثلة واحدة
  .المديرين مجلس

  

  : التحفيز تكاليف :ثالثا
ِنجاز مسك على الصفقات أطراف قدرة عدم بمعنى التام، غير الالتزام تكاليف ضمنها من والتي           وا
ِحترام على كذلك القدرة وعدم الصفقة متطلبات لتزاماēم ا ِ  ما أو العكسي الاختيار مشكل كذلك يطرح .ا

 عندما أي العقود وكتابة تحرير بعملية القيام عند وهذا الصفقات، تكاليف نظرية في الخفية بالمعلومات يسمى
  .الصفقات إبرام شروط حول أقل معلومات عرض يتم

  

 تجذرالنظرية  :خامسالفرع ال
 للتـأثير أدوات عـن يبحثـون والـذين المنظمـات في الفـاعلين بـين القائمـة السـلطة علاقـات تفسيريمم فيها         

 تطـور مـع الشـاغل الشـغل أصـبح الشخصـية، والأهـداف المصـالح وتخصـيص تفضـيل بعـد القـرارات نظـام علـى
 العلاقـات هذه ؛)المالية الأسواق (اللاوساطة طريق عن التمويل وأسلوب المعاصرة المؤسسة في المساهمين سلطة

  :السلطة من شكلين بين والتحالفات المواجهات من وجو مساحة خلقت
  

 .والملاك المساهمين في ممثلة الملكية سلطة :أولا
  .الموكلين المديرين في ممثلة الإدارة سلطة :ثانيا

 

ِستراتيجياēم يطورون المؤسسة في الفاعلين أن التجذر، نظرية تفترض          ؤسسةبالم مكانتهم على للحفاظ ا
 مساحة ومن سلطتهم من بالرفع لهم يسمح هذا إليها، الدخول من المحتملين المنافسين حرمان على والعمل

ِستعمال يمكنهم الذين خاصة، هيئة ذو وكلاء من يتكونون المديرين أن حيث ،ؤسسةبالم يجري لما إدراكهم  ا
  النشاط حرية(أخرى  مزايا على والحصول وسلطتهم قدراēم من والرفع التجذر أجل من المؤسسة موارد
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 حيث إليهم، الموجهة والخارجية الداخلية الرقابة عن فعل كرد المديرين تجذر وينتج.  )والمكافآت العمل أثناء الحماية
 تحييد ثانية وكمرحلة ) والأجراء المساهمين الإدارة، مجلس ( الداخلية الرقابة تحييد على أولى كمرحلة التجذر إستراتيجية تعمل
  .الخارجية الرقابة

   

 بأĔا المديرين جانب من التجذر إستراتيجية2000  سنة و بيكيرو أليكساندر من كل عرف حيث         
 الرقابة لتحييد البشري، المال رأس مثل تحت تصرفهم وسائل باستعمال والإدراك الحذر مساحة رفع إلى ēدف
 من يتكون الذي الإدارة مجلس خلال من تمر هذه التجذر عمليةو  ،ؤسسةالم شركاء مجموع تبعية من والرفع

 وتوجيه الإدارة، فريق طرف من المقترحة الاستثمارمشاريع  يقيم من باعتبارهم والخارجيين الداخليين المديرين
  .المؤسسة إستراتيجية

  :وهي المديرين تجذر لتصنيف معايير ثلاثة هناكو         

  

  :والفعالية التجذر: أولا
  :إلى هذا المعيار وفق المديرين تجذر شارو إستراتيجية جيرارد صنف         

  

 إستراتيجية تقوم حيث الموارد، على والرقابة بالمعلومات التلاعب على ويقوم :للفعالية المقابل التجذر 1- 
  .الخارجيين المال رأس لأصحاب التبعية عدم على المدير

 

  .المديرين تخص التي الاستثمارات طريق من يمر والذي :للفعالية المطابق التجذر -2 
  

  :التنظيمي والسوقي التجذر: ثانيا
  :المعيار هذا من صيغتين بوجود 1996سنة كوماز  أقر         

  

 يعرفوĔا التي الميادين نحو الاستثمارات المديرون فيها يوجه حالات على ويشتمل :يالتنظيم التجذر  1-
نهم جيدا،   .للمستخدمين مقبولة أجور سياسة وضع من ذلك ويمكِّ

 

 خارجية تفضيلية علاقات شبكة وضع خلال من المديرين لانتهازية آخر أسلوب ويعتبر: السوقي التجذر 2- 
  .ؤسسةللم الخارجيين الشركاء كل تضم والتي
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  :والتحييد التلاعب إستراتيجية: ثالثا
ِستغلال الرفع المديرون đدف يعدها والتي: التلاعب إستراتيجية 1-   العلاقة تميز التي المعلومات تماثل عدم وا

  .المنشأة شركاء وباقي المديرين بين
 

 محظورة تكاليف ظهور عن وإما المزايا ضياع عن إما الناتج العدول منطق على وتركز :التحييد إستراتيجية 2- 
 اĐلس أعضاء باقي الإدارة، مجلس قبل من تفرض داخلية رقابة إلى الإستراتيجية هذه وتحتاج đا، مسموح وغير

   .والأجراء
  

  حوكمة المؤسساتلالدولية نماذج ال: ثانيالمطلب ال 
  

 المؤسسات، حيث حوكمة مفهوم تطبق التي البلدان طبيعة باختلاف المؤسسات حوكمة نماذج تختلف        
 كما تختلف والثقافية، الاجتماعية، السياسية، التشريعية، الاقتصادية، الظروف حيث من بلد كل تختلف
 لحوكمة المعايير الأسترالية أشارت فكما المصالح، أصحاب من المختلفة المؤسسة والفئات بين العلاقة طبيعة

ؤسسات الم على ، فإنهOECDلمبادئ  وطبقا ،" اتؤسسالم لحوكمة واحد نموذج يوجد لا " أنه ؤسسةالم
 đا خاصة ممارسات بابتكار وēيئة تقوم أن الحالية الشديدة المنافسة ظل في المنافسة على قادرة تكون حتى

  . أمامهم المتاحة الفرص للعملاء، واقتناص الجديدة للطلبات الاستجابة على يساعدها بما اتؤسسالم لحوكمة
  :إلى اتؤسسالم وكمةالدولية لح نماذجال تقسيم ويمكن        

 

 .اتؤسسالم لحوكمة الخارجي النموذج  -                         
  .اتؤسسالم لحوكمة الداخلي النموذج -                         

  

  الخارجي لحوكمة المؤسسات النموذج: الفرع الأول
  

 كل بين المصالح اختلاف حول الصراع يكون وبالتالي الملكية، في تشتت بوجود النموذج هذا يتصف        
 الأعضاء وخاصة الإدارة، مجلس على أساسي بشكل النموذج هذا يعتمد المشتتين، الأسهم وحملة المديرين، من

  .بموضوعية الإداري الأداء وتقييم التنفيذية، الإدارة على الرقابة عملية لإتمام المستقلين
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  :النموذج الأنكلوساكسوني: أولا
تعتبر الملكية فيه و  ،يرتكّز على السوق لحوكمة المؤسسات حيثهو النموذج الذي يمثل الخارجيين          

تة، أي أنّ عدد كبير من المالكين كل منهم يمتلك عدد صغير من أسهم الشركة،  ولا يوجد لدى صغار مشتّ
عن قرب، ويميل هذا النوع من هياكل الملكية إلى الانتشار في  ؤسسةالمساهمين ما يحفزهم على مراقبة أنشطة الم

  .الأمريكية المتحدة الولاياتالدول التي تطبق القانون العام مثل المملكة المتحدة و 
  

 الأمريكية، المتحدة والولايات المتحدة، المملكة رأسها على البلدان من العديد في النموذج هذا يطبقو         
 على النموذج هذا يقوم .الكومنولث بلدان وبعض أفريقيا، جنوب كندا، نيوزلندا، أستراليا، إلى بالإضافة
ا، كانوا سواء الأسهم حملة واهتمامات مصالح، لحماية تستخدم ؤسساتالم حوكمة بأن افتراض  أو أفرادً
ا ا، مستثمرً ً  لتحقيق ؤسسةالم تسعى التي المصلحة ذات الوحيدة الفئة هم الأسهم حملة يعتبر لذا مؤسسي

 هذا منظور من فالإدارة الإدارة، قرارات على للتأثير القدرة لديها التي الوحيدة والفئة ورغباēم، مصالحهم،
 فإن لذا الأسهم، حملة ثروة تعظيم هي الأولى ووظيفتها  )الأسهم حملة (المال لأصحاب وكيل هي النموذج
  .المستثمرة الأموال على المحقق والعائد الأرباح مقدار هو النموذج هذا في ؤسساتالم نجاح مقياس

   

 ربط مثل الأسهم، حملة ومصالح رغبات لتحقيق الأساليب من العديد على النموذج هذا يعتمدو         
 هيكل يمتازو  .كفء بشكل الإدارة مجلس تشكيل ومعايير بالشفافية، تمتاز محاسبية معايير بالأداء، المكافآت

 القوانين توفر حيث المساهمين، من كبير عدد على موزع وبأنه بالتشتت، ؤسسات أو الشركاتالم لهذه الملكية
 في الفرد المستثمر ملكية لنسبة حدود تضع التي القوانين وجود إلى بالإضافة الأسهم، حملة من للأقلية الحماية
  .الحدود هذه تجاوز وتمنع الشركات،المؤسسات أو  هذه أسهم

  

 التنفيذية، القرارات اتخاذ عن ولؤ المس هو واحد إدارة مجلس النموذج هذا في ؤسساتالم بإدارة ويقوم        
 كان وإن تنفيذيين، وغير تنفيذيين، أعضاء من اĐلس هذا ويتكون التنفيذية، الإدارة على رقابي بدور والقيام
 ؤسسةالم إدارة على الرقابة لزيادة التنفيذيين غير الأعضاء عدد زيادة هو النموذج هذا في السائد الاتجاه

  .وإحكامها
 

 والعضو الإدارة مجلس رئيس لمنصبي واحد فرد شغل بمنع اتؤسسالم لحوكمة النموذج هذا يمتاز كذلك         
 رأس فأسواق النموذج في تأثير ذات نشطة آلية ،ؤسساتالم على الرقابة آليات كأحد السوق، يعتبرو ، المنتدب
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 تسهل التي والتشريعات كسونيا لوسكالأن Anglo-Saxon القوانين، وجود إلى بالإضافة بالكفاءة، تمتاز المال
 على للعمل المديرين بأداء والتعويضات المكافآت ربط آلية على النموذج هذا في الملاك يعتمدو . ذلك من

  .الأسهم حملة ورغبات مصالح تحقيق
  

  لحوكمة المؤسسات النموذج الداخلي: الفرع الثاني
  

 ملكية تشتت على أساسي بشكل والقائم ،المؤسسات لحوكمة كسونيا لوسكالأن نموذج نقيض على        
 الذي ؤسساتالم لحوكمة الداخلي النموذج ويأتي القرارات، اتخاذ عملية في وتحكمها الإدارة وسيطرة ؤسساتالم

 والمستثمر البنوك، مشاركة على أساسي بشكل يعتمد والذي واليابان، ألمانيا، من كل في أساسي بشكل يطبق
 اتؤسسالم في المؤسسي والمستثمر البنوك ملكية نسبة تزداد حيث ات،ؤسسالم حوكمة عملية في المؤسسي

 الرقابة من تمكنهم التي والإمكانيات القدرات لديهم تتوافر والبنوك المؤسسيين المستثمرين من المساهمين فهؤلاء
 هذه تنبع للحوكمة، النظام هذا إلى وجهت التي الانتقادات من العديد هناك أنه إلا. أدائها وضبط الإدارة على

  .المستثمرين من صغيرة مجموعة يد في الملكية تركز وهى النظام لهذا المميزة الخاصية من الانتقادات
 

  :ي كما يليوه الانتقادات هذه إلى  2007 سنة عويس دراسة أشارت فقد        
  

 على تأثيرها ينعكس والتي المساهمين كبار لها يتعرض التي المخاطر في التنوع من يخفض الملكية تركز أن -1
 أقل يصاحبها استثمارية مشروعات دخول على المساهمين كبار يجبر الموزع غير الخطر لأن ككل، الاقتصاد

 .بالدولة الاقتصادي الأداء كفاءة على يؤثر مما مثالية غير عوائد وذات المخاطر، من درجة
 

 صغار لاستغلال الإدارة مع المساهمين كبار تواطؤ احتمال من يزيد التصويت حقوق تركز أن -2
 .الخاصة منافعهم تحقيق على العمل طريق عن المساهمين،

  

  .النموذج الألماني لحوكمة المؤسسات: أولا
 أهداف شمول إلى يسعى النموذج فهذا شمولية، أكثر بنظرة ؤسساتالم لحوكمة الألماني النموذج يرتبط        
 هذا تطبيق ويتم الأسهم، حملة ومصالح أهداف إلى بالإضافة المصالح، لأصحاب المختلفة الفئات ومصالح
 والدول النمسا، نيوزيلندا، سويسرا، إلى بالإضافة ألمانيا رأسها على تأتي البلدان من العديد في النموذج

  .الإسكندنافية
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 الإدارة فمجلس ذكرها، السابق شمولية الأكثر النظرة الألماني النموذج في الإدارة مجالس تكوين يعكسو         
 هذا يفترض حيث والموظفين، الأسهم، حملة يمثلون أعضاء مجموعة من يتكون الألماني النموذج في الإشرافي
 على ينص الألماني فالقانون والعمالة، المال رأس بين التناغم تحقيق خلال من يتحقق الثروة تعظيم أن النموذج

 للعاملين ممثلين موظف 2000 حوالي لديها يعمل التي الشركات إدارة مجالس أعضاء من % 50 يكون أن
 الأعضاء عدد يكون أن على فينص الهولندي القانون أما .الأسهم لحملة ممثل عضو اĐلس هذا يرأس أن على

 البيانات عن الإفصاح ضرورة يتطلب وهذا الإشرافي، اĐلس أعضاء ثلث حوالي يمثلون للموظفين الممثلين
 مسموح غير أنه ملاحظة مع للعاملين، الممثلين الأعضاء ذلك في بما الإدارة مجلس أعضاء لجميع والمعلومات

 بين تام فصل يوجد انه أي التنفيذيو  الإشرافي، الإدارة مجلسي في عضوية على الحصول الشخص لنفس
 أعضاء بواسطة اختيارهم يتم الأخير اĐلس أعضاء بأن العلم مع التنفيذي، واĐلس الإشرافي، اĐلس أعضاء
  .الإشرافي اĐلس

  

 على يحتوي فإنه ات،ؤسسالم لحوكمة الألماني للنموذج تنتمي التي اتؤسسالم ملكية đيكل يتعلق وفيما        
 أبرز من والبنوك المؤسسي، المستثمر من كل ويعتبر اتؤسسالم عمليات لتمويل والديون الملاك، أموال من كل

 ملكية تركز نسبة بوجود تتميز اتؤسسالم هذه أن كما% 48 إلى تصل بنسبة اتؤسسالم هذه في المساهمين
  .70%  إلى تصل حيث عاليه

  

 غير بالأداء المكافأة ربط أسلوب يعتبر الألماني النموذج ففي العليا، الإدارة بمكافآت يتعلق فيما أما        
  .ضيق نطاق في إلا يستخدم ولا الاستخدام، شائع

  

  .النموذج الياباني لحوكمة المؤسسات: ثانيا
 يجب اĐتمع في وفرد وحدة اعتبارها حيث من للمنظمات الاجتماعية النظر وجهة النموذج هذا يتبنى         

 حملة وأهداف مصالح مراعاة إلى بالإضافة المصالح لأصحاب المختلفة الفئات ورغبات مصالح يراعي أن
  .الأسهم

  

 بين تداخل العلاقات على مبني النظام وهذا Kereitsuبنظام  يعرف الياباني النموذج في نظام هناكو          
 200 أكبر على يحتوي Kereitsuنموذج  أن 2005أشار جيلبين سنة  فقد اليابان، في الأعمال منظمات

  .اليابان في شركة
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 وإن الملكية، تركز من عالية درجة بوجود تميزت يفه اليابانية، اتؤسسالم ملكية đيكل يتعلق وفيما         
 اتؤسسالم لإدارة واحد إدارة مجلس عل الياباني النموذج ويعتمد. الألماني النموذج من أقل الملكية نسبة كانت
  :وهي عناصر أربعة على مبني اتؤسسالم لإدارة الياباني الهيكل أن إلىمليوكي  أشار فقد اليابانية

  

 .الجمعيات العمومية - 1
 .مجلس الإدارة - 2
 .المديرين - 3
 .مكتب المراجعين - 4

  

  .النموذج اللاتيني لحوكمة المؤسسات: ثالثا
 ومجموعة الأنكلوساكسوني النموذج خصائص من مجموعة بين يجمع مختلط، نموذج بمثابة اللاتيني النموذج يعتبر
 فرنسا أخذنا إذا أنه 2005أشار ويمر وبابي في سنة  فكما الياباني، والنموذج الألماني، النموذج خصائص من

 الأنكلوساكسوني، النموذج من كل نظر وجهة بين المؤسسة يجمع هدف نجد سوف لهذا النموذج ممثلة كدولة
 تطبق التي البلدان أشهر من وبلغاريا إيطاليا، أسبانيا، فرنسا، من كل وتعتبر. والياباني الألماني، والنموذج

  .النموذج اللاتيني
 اĐلس إدارة واحد مجلس بإدارēا يقوم مؤسسات هناك أن اللاتيني للنموذج تخضع التي المؤسسات تمتاز        

أشار مينوا ومنكس في سنة  إشراف، فقد مجلس للإدارة مجلسين على تحتوي أخرى اتمؤسس وهناك التنفيذي،
 أو واحد، إدارة مجلس بإدارēا يقوم نأ بين ما تختار أن يمكنها فالمؤسسات الفرنسي طبقا للقانون أنه  2005

  .الإشرافي واĐلس التنفيذي، اĐلس هما إدارة مجلسا المؤسسات يقوم بإدارة أن
   

 تخضع اتمؤسس بوجود يتميز أنه فنجد اللاتيني النموذج في اتؤسسالم ملكية đيكل يتعلق فيما أما        
 في الملكية تركز من نوع يوجد بأنه القول يمكن أي العائلية، للملكية تخضع اتمؤسس الحكومة، لسيطرة
  .اللاتيني النموذج اتمؤسس
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  حوكمة المؤسساتمخرجات : ثالثالمطلب ال
  

ية كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المدى البعيد للدول، حوكمة المؤسسات أبعاد لمفهوم           وأهمّ
فمن بين ما ينتج عن تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات في الدول نجد بروز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

ا من الأعباء التي على كاهل الدولة تجاه مواطنيها في ظّ  ً ل أو للشركات، هذه المسؤولية التي سوف تخفّف كثير
إضافة إلى دفع عجلة التنمية المستدامة، المصطلح الذي ظهر في الآونة الأخيرة وأصبح . تقلص دورها في ذلك

ية الحوكمة في مكافحة الفساد داخل . محور عمل المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية ودون أن تنحرف أهمّ
  .المؤسسات والشركات ومن ثمةّ خارجها على مستوى الدولة ككل

  

  المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الفرع الأول
  

سيتم تناول عنصرين في هذا الفرع، العنصر من خلال التطرق إلى مدخل مخرجات حوكمة المؤسسات          
ا العنصر الثاني نتطرق فيه إلى بعض مبادرات الهيئات  الأول يخص طبيعة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وأمّ

  :ويمكن توضيحها كما يلي. المسؤولية الاجتماعية للمؤسساتالدولية في 
   

  :طبيعة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: أولا
منذ سنوات التسعينيات، تزايد الاهتمام بدور العولمة الاقتصادية ممّا أدى إلى ظهور المؤسسات التي          

الحق في الملكية وتفعيل أنظمة الحوكمة، إضافة إلى  لعبت دورا مهما في  الحدّ من الفقر والعمل على تحقيق مبدأ
ا من اĐتمع وبحثه عن إيجاد طرق ترفع المكاسب الايجابية . ضمان سلامة البيئة ً حيث اُعتبر عالم المال جزء

مؤسسات للسؤولية الاجتماعية للشركات أو مواطنة الشركات أو المؤسسات، الم(أطلق عليه عدّة مسميات 
  .)أو المؤسسات ومساءلة الشركات

  

  :بعدّة مراحل هي مؤسساتللأو ولقد مرّت المسؤولية الاجتماعية للشركات         
  

  : المرحلة الأولى -1
عتقاد رجال الأعمال بأĔم يمتلكون هدفاً واحداً يسعون إلى تحقيقه وهو           ِ قيام المشاريع الصناعية وا

د العمليات التي يقومون đا هو من يكبح جماحهم في مطاردة  تعظيم الربح، لكن التأثير القانوني الذي يحدِّ
ِنخفاض الأجر وأجواء وأمام الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم والتي أنتجت ند. الهدف رة في الموارد وا
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ِستعداد لخلق أجواء من  1919سنة  أشار هنري جانتو عمل غير ملائمة،  أنّ جمهور المواطنين يكونون على ا
  .التعارض إذا أهملت إدارة الأعمال مسؤوليتها الاجتماعية تجاههم

  

  :المرحلة الثانية -2
نتيجة للانتقادات التي وجّهت إلى الهدف الأحادي  1929 سنة خلال الفترة التي أعقبت ظهرت         

عتمدته منظمات الأعمال، حيث ظهرت تيارات تطالب بتأمين السلامة والأمان في العمل وتقليص  ِ الذي ا
، فتعالت الأصوات إلى أن تكون ؤسسةساعات العمل وحماية حقوق الأطراف المختلفة ذات الصلة بالم

رين، بل يجب أن تمتد إلى ات اؤسسالمسؤولية الاجتماعية لم رتباطها بمصلحة الملاك والمستثمّ ِ لأعمال أبعد من ا
  .تحقيق الموازنة في تلك المسؤولية حيال الأطراف الأخرى

  

  :المرحلة الثالثة -3
ِستخدام الأطفال في  1960ظهرت بوادرها في مطلع سنة        وما أعقبها من أحداث تمثلت أساساً في ا

نتقال المسؤولية  ِ ِستخدام التكنولوجيا والتلوث البيئي، فأصبحت الضرورة لازمة في ا العمل والتغيرّات الكبيرة في ا
ِستيع   .اباً للبيئة ومتغيرّاēا الواسعةالاجتماعية إلى مرحلة أكثر ا

  

ن المسؤولية الاجتماعية فرضت نفسها مؤخراً في محيط العلاقات الاقتصادية الوطنية من هذا المنطلق فإ         
خاصة بعد قيام منظمة التجارة (والدولية، حيث أنّ ردود أفعال المناهضين للعولمة أثارت الصدى العميق 

اجهة تنامي لدى الشركات المتعدّدة الجنسيات حول دورها ومسؤوليتها الجديدة في مو ) 1995العالمية سنة 
ل . الفقر والإفقار في العالم ورغم تصاعد حركة الإدارة العلمية في بداية القرن العشرين، فإĔا كانت تعمل في ظّ

مرحلتها التاريخية القائمة على أساس تعظيم الأرباح لصالح الشركة على حساب العوامل والأطراف الأخرى، إلاّ 
ِتجاه جديد يتسّم بالتأكيد على  مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة وكذلك ما أكّدته نظرية أنه بدأ ا

قتصادية لصنع النقود من أجل حملة الأسهم،  ِ أصحاب المصلحة، فالمؤسسة ليست وحدة آلية ولا هي آلة ا
ِجتماعية تؤثر وتتأثر بأطراف متعدّدة هم أصحاب المصلحة قتصادية ا ِ   .وإنما هي وحدة ا

  

) الشركات، المؤسسات(كذلك التي كانت وراء قيام المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال ومن الأسباب          
  :نذكر من بينها
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م اĐ  - أ ّ  .تمع وفلسفة وسياسات قطاع الأعمالضرورة الربط والتوفيق بين قي
 .التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة لمنشآت الأعمال   -  ب
 .  التعويض عن الأضرار التي قد يكون ألحقها قطاع الأعمال باĐتمع  -  ت

  

قام باون بإطلاق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أو للشركات على أساس  1953ومنذ سنة         
ظهرت مفاهيم إلزامية للمؤسسة في تحمل نتائج  1970، وفي سنة أĔا عقد ضمني بين  المؤسسة واĐتمع

   :لها ثلاثة أوجه مختلفة هي ،وللمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أو الشركات كمفهوم. ها على اĐتمعأنشطت
  

  :المفهوم الكلاسيكي  - أ
ات الأعمال تسعى لتقديم أفضل الخدمات مؤسسالذي أكّد على أنّ كافة  يعود للعالم آدم سميث         

وبما ينسجم مع الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية لعموم اĐتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح 
  .ؤسسةفالربح هنا أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه الم. السائدة

  

  :المفهوم الإداري   -  ب
ل من الهدف الأحادي إلى هدف آخر يتمثل في تعظيم رضا 1930تمّ إدراكه سنة           ، حيث تمّ التحوّ

تساع المنظمة، وأشار فرنسيس سيتون في  ِ ز في ظّل نمو وا ّ المديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة والأمان والموقع المتمي
من خلال موازنة  الشركات الكبيرةالمؤسسات و ، إلى كون المسؤولية الاجتماعية تظهر وتبرز في 1956بحثه سنة 

) حملة الأسهم، المقرضين، الموردين، الزبائن والحكومة(ة ما بين عدد من العناصر المتفاعلة معها ؤسسإدارة الم
  .د من المنافع العامة نحو اĐتمعوالتي يكون لها تأثير كبير في مساعدة المديرين على تقديم المزي

 

   :المفهوم البيئي  -  ث
ِختلفت  حيث          والنموذج النوعي لحياة المديرين  جاكوبيتسمياته من نموذج البيئة الاجتماعية عند فيه ا

سْ المديرين في   1960سنة ملامحه ، بدأت تظهر ويليأمسإلى نموذج وجهة النظر العامة لـ  هاي قراي عند بتحَسُّ
ا، بلؤسسكون مسؤوليتهم الاجتماعية لا تنحصر داخل الم تمتد إلى أطراف  ة فحسب ولا ترتبط بالسوق حصرً

 .وخير من أوضح الفكرة هما رالف نادر و جون جالبريث. وفئات متعدّدة تتمثل في عموم اĐتمع
  :وللمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ثلاث تفسّيرات متباينة وأحياناً متعارضة وهي        
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  .ēا وواجباēا إزاء مجتمعهاالمسؤولية الاجتماعية لا تعدو أن تكون بمثابة تذكير المؤسسات بمسؤوليا -
ِختيارية دون إلزام، تقوم đا المؤسسات صاحبة الشأن  - مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات ا

 .بإرادēا المنفردة تجاه اĐتمع
ر الملائمة الاجتماعية الواجبة على المؤسسات -   .المسؤولية الاجتماعية صورة من صوّ
 

  :الدولية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسساتالمبادرات : ثانيا
هناك ثلاثة مبادرات دولية من شأĔا تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات والحث عليها،         

  :وهي
  

  :الاتفاقية العالمية للأمم المتحدة - 1
ير          مفهوم مواطنة الشركات أو تعتبر هذه الاتفاقية مبادرة جماعية صدرت عن الشركات الكبرى لتطوّ

  :المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تضمنت عشرة مبادئ ضمن أربعة محاور أساسية نذكرها على النحو التالي
  

  :وهي تتضمن ما يلي :حقوق الإنسان  - أ
ِحترام ؤسسيتعين على الم -   .حماية حقوق الإنسان المعلنةمبادئ ات تأييد وا
 .التأكُّد من عدم التورط في أعمال تنطوي على مخالفة مبادئ حقوق الإنسان -

   :النقاط التاليةوهي تتضمن : معايير العمل  - ب    
د الم  -      ّ  .حرية المشاركة وتعترف بحق المساومة الجماعية ؤسساتتؤي
 .القضاء على كافة أشكال الإلزام والإجبار على العمل -     
 .الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال -     
 .يز في الوظائف والمهنعلى التمي القضاء -     
   :وتمثل النقاط التالية :البيئة -ج    

 .ر عند التعامل مع التحدّيات التي تواجه البيئةات أن تتبنى أسلوب حذيتعين على المؤسس -     

 .تبني المبادرات التي تنمي الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة -     

 .ير ونشر التكنولوجيا الصديقة للبيئةالتشجيع على تطو  -     

   :تتمثل في النقطة التالية: محاربة الفساد - د    
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  .يتعين على الشركات أن تعمل على محاربة كافة أشكال الفساد -     
  

  :الجنسياتإرشادات للشركات متعددة  -2
ه الشركات متعدّدة الجنسيات التي           قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتأسيس دليل يوجِّ

يتكون الدليل . أوطاĔا الأصلية بلدان أعضاء في المنظمة، وهذا خلال ممارستهم لنشاطات وأعمال عبر العالم
أو للشركات وهي كما  اتمؤسسبالمسؤولية الاجتماعية للمن عشرة مبادئ، لكن نكتفي بالمبادئ المتصلة 

  :يلي
  

عند رسم تلك السياسات على المؤسسات والأخذ بعين الاعتبار : السياسات العامة: المبدأ الثاني  - أ
وجهات نظر أصحاب المصالح، كما عليها المساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدولة التي 

 .تعمل đا
  

ِحترام حقوق  :علاقات العمل والصناعة: المبدأ الرابع   -  ب على المؤسسات والشركات ا
ال المتضمنة في مبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمساهمة في القضاء الفعلي على  تشغيل العمّ

 .أو الإلزامي الأطفال والحدّ من العمل الإجباري
حيث يعتبر المستهلك من أصحاب المصلحة  :مصالح المستهلكين: المبدأ السابع   -  ت

، فعليها   :بالنسبة للشركات عموماً
 .ضمان خدمات وسلع ذات معايير صحية وآمنة -

من اللائق أن تتضمن السلع والخدمات المعلومات المتعلقة đا كالمكونات، تاريخ الإنتاج وتاريخ  -
 ...  .Ĕاية الصلاحية

ال -  .ة التي تدّل المستهلك عن الحلول المناسبة والعادلةتوفير الشفافية والإجراءات الفعّ

ِحترام خصوصيات المستهلك وتوفير حماية للبيانات الشخصية -   .ا
 

  :مبادئ سوليفان العالمية -3
، هدفها هو تشجيع العدالة السياسية والاقتصادية 1999صدرت هذه المبادئ في نوفمبر من العام          

  :المبادئ التالية ، وتتمثل فيأو شركة ةمؤسسوالاجتماعية في الأعمال التي تقوم đا أيّ 
ال -   .التعبير عن دعم حقوق الإنسان العالمية وبالخصوص حقوق العمّ
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ال على كل المستويات -  .ترقية تكافئ الفرص لجميع العمّ
ِحترام  - ال في حرية التجمع وتشكيل الجمعياتا  .إرادة العمّ
 .توفير أماكن عمل آمنة وصحية، وترقية التنمية المستدامة -
ِحترام حقوق الملكية الفكرية وغيرها -  .ترقية المنافسة العادلة من خلال ا
 .العمل مع الحكومات واĐتمعات في أيّ أعمال تضمن تحسّين نوعية الحياة -
 .ال لتمكينهم من تلبية الحاجات الأساسية وتوفير فرص تحسّين مهاراēم ومؤهلاēممكافأة العمّ  -
قتصادي - ِ   .ترقية تطبيق هذه المبادئ في أيّ عمل ا
  

  التنمية المستدامة: الفرع الثاني
 عنى به حماية مصالحتالماضية، من بين ما  الأخيرةالتنمية المستدامة بدورها مصطلح برز في السنوات         

لتزام . ات سواء من قريب أو من بعيدؤسسالأطراف المرتبطة بالم ِ حيث ركّزت التنمية المستدامة على ضرورة ا
  .ليس لها أثار سلبيةالتي شاريع الميل ، بما في ذلك البنوك من خلال تمو الشركات بالمساهمة في حماية البيئة

  مفهوم التنمية المستدامة: أولا
دة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحسّين أداء المالج المؤسساتحوكمة          ّ ات ؤسسي

 هماات والمسؤولية الاجتماعية للشركات ؤسسوالرفع من إمكانية الدخول إلى رأس المال الخارجي، فحوكمة الم
الشركات عن  يعملان معاً نحو تحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة، من خلال الاستقرار الاقتصادي وإفصاح

نطلاقاً من مصالحها،  ِ ِستراتيجياēا، ا   :والشكل التالي يوضح ذلكثقافاēا وسياساēا وا
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  .من حوكمة المؤسسات إلى التنمية المستدامة :)14 -1(الشكل رقم 
  

    
Maali qasem, op-cit, march13.2007, p:9: Sources  

  
  

  :عناصر التنمية المستدامة: ثانيا
  :يمكن تحديد عناصر التنمية المستدامة في ثلاثة مكونات أساسية وهي        

  

 : البيئية الإستيدامة -1
ه مؤتمر           البيئة  ، إلى أنه لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل1992أشار المبدأ الرابع الذي أقرّ

ا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها ً  وخصّص المبدأ الخامس من مبادئ منظمة، جزء
الموجهة للشركات متعدّدة الجنسيات، ضرورة ضبط أعمال ونشاطات هذه  التعاون الاقتصادي والتنمية

ات بشكل ينسجم مع حماية البيئة، حيث ينبغي عليها في إطار القواعد التنظيمية والممارسات الإدارية ؤسسالم
  :والقوانين في أماكن عملها أن

  

يم المعلومات ا يتولىتأسِّس وتضع نظام لإدارة البيئة  - ّ لمناسبة حول البيئة والصحة وتأثيراēما على تجميع وتقي
  .النشاطات والقيام برسم أهداف قابلة للقياس  تُعنى بتحسّين البيئة

 .اتؤسسوضع مخطط منسجم للوقاية والرقابة الحقيقية للأضرار البيئية والصحية الناتجة عن نشاطات الم -

 التنمية المستدامة

 الاستدامة
الاستقرار 
 الاقتصادي

نشر ثقافة 
وسياسة 

وإستراتيجية 
 الشركة

المسؤولية 
 الاجتماعية

حوكمة 
 الشركات

عتماداً على الأهداف والصناعة، فإن الشركة ستختار مصالحها ِ  ا
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رة  طالبةالم - يف إجراءات العمل  وللمؤسسات تحسين الأداء البيئي للشركاتبالمستمّ ّ من خلال تكي
ير المنتجات والخدمات التي ليس لها تأثير سلبي على البيئة   . والتكنولوجيا في كل أقسام الشركات وتطوّ

  

لتزام الم          ِ ات بأداء بيئي مرضي نجد المراجعة البيئية، حيث توالت ؤسسومن الوسائل التي تعمل على ا
الوحدات الاقتصادية من جانب أطراف متعدّدة لتحسّين ومراجعة السياسات البيئية التي ضغوط متزايدة على 

رين، المقرضين، قوانين البيئة (تعمل đا تلك الوحدات، ومن هذه الأطراف  المستهلكين، المساهمين، المستثمّ
  ).وجماعات الضغط البيئي

  

 : الاستدامة الاجتماعية - 2
لتزام الم    ِ   .ت بمبادئ المسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب المصلحةاؤسسوهذا من خلال ا

 

 : الاستدامة الاقتصادية  - 3
ِستهلاك الموارد، خاصة          ير وسائل الإنتاج وتقنيات الإدارة التي تقلِّل من ا من خلال العمل على تطوّ

و ير đدف إحلال تلك امة والعمل في مجال البحث والتطو الموارد غير القابلة للاستد ر النمّ الموارد حتى يستمّ
  .الاقتصادي الكلي

 

  :نماذج عن مساهمة البنوك في التنمية المستدامة: ثالثا
على المؤسسات المالية توسيع مهامها، من أجل إعطاء الأولوية لتعظيم الربح وهذا من خلال النظر نحو         

ن المؤسسات المالية العمل على التكامل الكلي الاستدامة البيئية والاجتماعية، والالتزام بالاستدامة يتطلب م
ِستراتيجيات المؤسسة واĐالات  لاعتبارات الحدود الايكولوجية والحقوق الاجتماعية والعدالة الاقتصادية مع ا

لوضع أهداف الاستدامة في أساس عادل đدف ) الإقراض، الاستثمار، التأمين و الاستشارة(الاقتصادية 
يل الصفقات، كل هذا يدفع إلى الاستدامةتعظيم قيمة المساهمين فأغلبية .  وتلبية رغبات الزبائن والسرعة في تموّ

ِيجابية أو سلبية، والتحدّي هو الاعتراف đذه  ِجتماعية ا لة من البنوك مثلاً لها أثار بيئية وا النشاطات المموّ
  .الآثار

  .ة بالتنمية المستدامةيل بعض الأعمال المتصلوعليه سنعرض تجربة بكين في تمو         
  

يل التنمية المستدامة، تمّ  )Triodos(بنك تريودوس يعتبر : البنك الأول - 1 نموذج عن مساهمته في تموّ
ِجتماعياً وبيئياً  1980إنشاءه سنة  đولندا من أجل تمويل جيل جديد من المؤسسات التي تخلق قيمة مضافة ا
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عتبرِ البنك التنمية  َ ِختياراته الاستثمارية، وهو وهي حالة نادرة، هذا وي هتماماته وا ِ المستدامة في قلب نشاطاته وا
متواجد في كل من بلجيكا والمملكة المتحدة، ويعي مديرو هذا البنك بالمسؤولية التي على عاتقهم لتوجيه 

ِجتماعية وبيئية يل مشاريع ثقافية وا  .اĐتمع، حيث تمّ في هذا الإطار تموّ
 

حجم زبائنه ما ويقدر أ .م.يعتبر أكبر بنك بالو )America bank(  مريكاهو بنك أ :البنك الثاني - 2
م بوضع سياسة للتنمية المستدامة من خلال إيجاد ويقو . أمريكية نسبته منزل أمريكي من أصل كل ثلاثة منازل

حلول مالية تسهِّل الحصول على العقار للعائلات ذات الدخل الضعيف، وكذلك الحصول على الخدمات 
ِستثماره في إعادة الحيوية البنك  اهذالاجتماعية، وقام  بإنشاء صندوق المشاركة في تنمية اĐتمع الذي تمّ ا

 10مليار دولار على مدى 115لى تسطير مشاريع مستقبلية وهذا باستثمار ما مقداره لأحياء فقيرة، إضافة إ
 .أ.م.سنوات لدعم التنمية المحلية بالو

  

  مكافحة الفساد: الفرع الثالث
  

ر هياكل ومؤسسات الدولة وما تخلفه من آثار جِدُّ سلبية على لات التي تجطيعتبر الفساد من المع        
هي منطلق ممارسة الفساد من خلال مظاهره الأساسية كالرشوة والاختلاس، بسبب ات ؤسسعملها، والم

ات في معالجته ونذكر بالخصوص الشفافية ؤسسعوامل هي من صميم ما جاءت به مبادئ الحوكمة بالم
  .والمؤسسات حيث أنّ من أسباب الفساد غياب أو قلة الشفافية في إدارة شؤون الشركات. والإفصاح

  

  ف الفسادتعري: أولا
ِستغلال الصلاحيات الممنوحة لشخص ما، đدف تحقيق مكاسب          ِستعمال وا الفساد هو إساءة ا

  :هما من شقينتتكون شخصية، إضافة إلى وجود مقترن بتضارب المصالح وهي مشكلة 
  

 :الخاص - مستوى العام -1
ت الربحية أن يقدّموا معروفاً ما، من ؤسساولي الحكومة المشاركة في المؤ يشتمل على أنه لا يتوقع من مس        

 تؤسساالمحيث التأثير بشكل غير مباشر على عملية صنع القرار ممّا يؤدي إلى إعطاء معاملة تفضيلية إلى 
  .التي تتعامل معها مباشرة
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  :الخاص -جانب الخاص -2
المراجعة والاستشارات ولعل هذا ما مثلاً ف تأدية مهمتين متعارضتينيتصل بمفهوم قيام مؤسسة واحدة ب        

وباعتبار الفساد الإداري جزء من الفساد  . يشكّل القوة وراء الفضائح المالية في كل من الدول النامية والمتقدمة
  :كما يلي  اتؤسسككل، فإنه يعني في الم

  

  .ات وإمكاناēا الناتجة عن حالات السرقة والغشؤسسهدر كبير لموارد الم  -أ
الاعتباطية في تخصّيص الموارد المرتبطة باĐالات التي يمكن أن يحقّق فيها المفسدون منافع شخصية وأرباح   - ب

 .غير مشروعة
ِتخاذ القرار السليم وتحويلها إلى إجراءات مشوهة ومعقدة وغامضة، بحيث لا يعرف لها  -ج تعطيل آليات ا

 .تسلسل منطقي أو عملية إدارية سليمة
ة، الأمر الذي ؤسس فرض طوق من السرية وعدم تسريب أي معلومات عن طبيعة عمل المالتشدّيد في -د

 .إلى أنظمة مغلقة لا تفيد اĐتمع أو المؤسسات يحوِّل هذه الشركات
نعدام حالة التراكم للمعرفة والتجربة في الم -ه ِ ة، أو الاستفادة منها، حيث كثيراً ما يتم إتلاف أو تشويه ؤسسا

 .لإخفاء الفساد السابقالمستندات 
هة تكثر في إطارها ممارسات المصلحية  -و تدمير الثقافة التنظيمية والإدارية السليمة وإبدالها بثقافة فاسدة مشوّ

م السليمة والأداء النزيه في المؤ والولاء للمس ّ   .ةؤسسولين على حساب الالتزام بالقي
 

  :وتتمثل أهّم أشكال الفساد ومن بينها        
    

ّين أقارđم ؤ ة أو في الدولة بالتوسط لدى المسؤسسوهي قيام الأشخاص المستنفذين في الم :الواسطة - ولين لتعي
  .بغض النظر عن مدى صلاحيتهم ومؤهلاēم

  

  .ولين لأشخاص معينين وإعطائهم ميزات معينةؤ وتعني تفضيل بعض المس :المحسوبية والمحاباة -
 

  .وهي قبول الموظف مبلغاً من المال أو هدايا مقابل تقديمه تسهيلات أو خدمات مباشرة بوظيفته :الرشوة -
 

  . نعني đا إهمال متطلبات وظيفته وعدم الإخلاص والالتزام بأخلاق المهنة :عدم قيام الموظف بواجباته -
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  :مسببات الفساد: ثانيا
  :نذكرمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفساد         

  

غياب الشفافية والمساءلة، فعندما يجد أصحاب المصالح أو المواطنون أنفسهم دون آليات تمكنهم من  - 1
مساءلة مدراء المؤسسات سينتهي الأمر إلى الانصياع لطلباēم وسلوكياēم الفاسدة، إضافة إلى عدم 

بدوره يؤدي . ةؤسسة المتصلة بالمتوافر المعلومات الشفافة بشأن كافة الأمور والإجراءات الإدارية والمالي
  .إلى تنامي فساد الإداريين والمديرين

 .ل غير ملائم وغير ثابت وغير عادلتطبيق القوانين بشك - 2
ِنخفاض الأجور والمرتبات التي يتقاضاه أفراد ومستخدمي الم - 3 ات، ممّا يضطرهم ذلك إلى القيام ؤسسا

نتهازية من أجل الحصول على مكاسب أعلى  ِ بات والمكافآت التي يحصلون من تلك المرتبسلوكيات ا
 .عليها

  

  معالجة الفساد: ثالثا
ات، فمن خلال الأسباب التي ؤسسيمكن معالجة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق آليات حوكمة الم        

عتماداً على مبادئ حوكمة الم ِ تطبيق ات، أنّ ؤسسوراء الفساد وخاصة عدم الشفافية وضعف الرقابة نستنتج وا
هذه المبادئ يؤدي إلى الرفع من الشفافية والإفصاح ويعزِّز الرقابة والإشراف أكثر على ممارسات وأعمال 

، إضافة إلى أنّ هذه المبادئ تركِّز على تحدّيد مسؤوليات وواجبات كل فرد داخل أو الشركات اتؤسسالم
  .ات ممّا يجعل مساءلتهم نسبياً ممكنةؤسسالم
  

ات في مواجهة أحد طرفي الفساد حين يتعلق الأمر بصفقات المشتريات ؤسسحيث تقف حوكمة الم        
ِستنزاف موارد تلك الشركاتؤسسوالتوريدات التي تقوم đا الم أو  ات، والمعروف أنّ الفساد يؤدي إلى ا

رين عنها المؤسسات نصراف المستثمّ ِ   .وتآكل قدرēا التنافسية وبالتالي ا
  

ية تنوع الخبرات في مجالس إدارة البنوك كالمؤسسات وتحدّيد المسؤوليات لتقليل أيّ  وأشار       الباحثون إلى أهمّ
عتبار أنّ الحوكمة تعني الضغط على الفساد بكل الطرق ِ   .توجّهات للفساد وذلك على ا
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قترح بانفيلد         ِ لوضعية وظيفة الفساد في ) الوكيل-الأصيل(نموذج  1975سنة  )BANFIELD(ا
ما كانت قوة السلطات العمومية أكبر، يكون هناك  المؤسسات العمومية، حيث أنّ النموذج يدعِّم فكرة أنه كلّ
رت قيام حوكمة  حافز كبير للوكلاء العموميين في ممارسة الفساد، وهذا النموذج من بين النظريات التي فسَّ

  :ات في مكافحة الفساد من خلالؤسسهم حوكمة المتسا .اتؤسسالم
  

ِختياري كشرط للحصول على قروض أو منح  - 1 ّين مراجع مستقل حتى وإن كان على أساس ا طلب تعي
التنمية، وكان أول إجراء طبق في هذا الإطار مراجعة البنك المركزي الروسي عندما أثيرت مزاعم حول 

 .لتي حصل عليها من صندوق النقد الدوليالفساد في إدارة البنك المركزي للقروض ا
  

يعد تدريب الصحافة الاقتصادية إحدى النواحي الأساسية لأيّ جهود ēدف إلى منع الرشوة، لأنّ  - 2
هذه الصحافة تعد بوابة للإفصاح عن تلك الممارسات والكشف عنها وهو ما يهدِّد مناصب الأفراد 

 .سادات في حال إقدامهم عن خطوات تدعم الفؤسسفي الم
 

إنشاء سجلات جديدة للأسهم، فكثيراً ما يحدث أن تقوم المنشآت التي تمت خوصصتها حديثاً  - 3
 .بتذويب الأسهم أو القيام بعدم تسجيل الأسهم المشتراة عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر

 

رين من  - 4 الحصول على وضع معايير للشفافية والإخطار عن بيع الأصول الأساسية، مع تمكين المستثمّ
 .تعويضات في حالة خسارة

  

ِستمرار الفساد، لأنّ الحوكمة تأسس هيكل يصبح ؤسسحوكمة المومع تطور          دة تخلق صعوبة في ا ّ ات الجي
ِتخاذ القرارات ليس في يد فرد واحد فقط ةصعبو فيه إخفاء المدفوعات التي جاءت بصورة فاسدة  . للغاية، وا

ات التي đا تكاليف مرتفعة لسلوك أفرادها مؤسسشفافية ومسؤولية ومساءلة لل ات ينتج عنهالمؤسسفحوكمة ا
فوجود نظّم واضحة وصريحة تنظّم العلاقات والأدوار والمسؤوليات بين الأفراد والهيئات سيكون واضحاً  ،الفاسد

وجلياً وتكون هناك المساءلة عن المسؤولية، بدون ما سبق ذكره من آليات الحوكمة يكون من الصعب تحديد 
  .المسؤولية خاصة في القطاع العام، فمن هنا يكون الضغط على الفساد
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  .الإطار الميداني لتفعيل حوكمة المؤسسات والتجارب الدولية: المبحث الخامس

  

لبين أساسيين، الأول يحدد الإطار الميداني لتفعيل مبادئ حوكمة المؤسسات ينقسم هذا المبحث إلى مط       
داخل الشركات والمؤسسات، والثاني يتحدث عن التجارب الدولية التي مرت đا معظم الدول سواء كانت 
محلية على مستوى الجزائر أو العربية بالأخص أو الغربية على وجه الخصوص، حيث يتم الاستفادة من خبرات 

   . هذه التجارب الدولية والسعي لتطبيقها في الدول النامية، مثل دول شمال إفريقيا
  

  الإطار الميداني لتفعيل حوكمة المؤسسات: المطلب الأول
  

باقتصاديات بعض بالأسواق المالية و الأزمات المالية التي عصفت  لما خلفته بناء على ما سبق ونتيجة       
النصف الثاني من عقد التسعينات، وبعض الاĔيارات التي تعرضت لها كبرى الشركات المناطق من العالم في 

سارعت ، بالإضافة إلى حالات الإفلاس التي منيت đا العديد من المؤسسات في مختلف أنحاء العالم العالمية
لية متخصصة هيئات دو  بالاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات عن طريقالتفكير بجدّية العديد من الدول إلى 

همية التزام ، وإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين والتقارير التي تؤكد على أضع مبادئ ومعايير عالميةلو 
ومدى تطبيقها في  مع تطور الرأسمالية الحديثة بدأ النقاش يحتد حول حوكمة المؤسساتالمؤسسات بتطبيقها، و 

   .دول العالم
  

  مة المؤسساتالمواثيق الوطنية لحوك: الفرع الأول
  

يتم من خلال هذا الفرع عرض خمسة مواثيق وطنية لحوكمة المؤسسات معمول đا في الدول الكبرى         
أ، المملكة المتحدة، .م.الو(ثلاث مواثيق تخص دول غربية : عالمية وأخرى في دول نامية وهي مقسمة إلى

  ).مصر ولبنان( دولتين عربيتين، واثنان منها تخص )ألمانيا
  

  :للولايات المتحدة الأمريكية 2002أوكسلي  -قانون سار بون: أولا
ِستجابة للفضائح المالية التي عرفتها الو         أ، خاصة مع قضية شركة إنرون للطاقة التي أعلنت إفلاسها .م.ا

لخدمات " آرثر أندرسون"نتيجة إخفاءها نحو مليار دولار في حساباēا بتواطؤ شركة  2001ديسمبر  8في 
 SOX (صدر قانون ، حيث وغيرها من الشركات ،2001نوفمبر المحاسبة والمراجعة والتي أفلست بدورها في 

رين حول سوق رأس المال الأمريكي وهذا بالتركّ  2002)    :علىيز الذي  يهدف إلى إعادة الثّقة للمستثمّ
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 .مصداقية المعلومات المنشورة من طرف المؤسسة أو الشركات -1

القواعد التنظيمية التي تؤطر عمل ومسؤوليات المراجعين، ومجالس الاستشارية ووكالات التصنيف  -2
 .الائتماني

 .الحاجة إلى قواعد حوكمة المؤسسات -3

يم ومتابعة المخالفين -4  . تقوّ

عضو  ووه ،القانونهذا على إصدار  )POOL  SARBANES(بون  كل من بول سار  قامحيث         
  MEACHELL(في الحزب الديمقراطي ونائب في مجلس الشيوخ عن ولاية مريلاند، وميشال أوكسلي 

OXLEY( فبالإضافة إلى شركة إنرون هناك العدّيد من الشركات. وهو الآخر عضو بالحزب الجمهوري 
  :ومنها )SOX(ون التي كانت سبباً في إصدار قان والمؤسسات

 

لأĔا سجلت ما  2002للاتصالات،ِ اĔارت في ماي  )WORLDCOM(شركة وورلدكوم  -
مليار دولار كنفقات رأسمالية عوضاً عن تسجيلها كنفقات تشغيلية đدف تضخيم العوائد  3.8قيمته 

 .هذا يتعارض مع القواعد المحاسبيةو 
Ĕارت في يونيو )XEROX(شركة زيروكس  - ِ  .2000للتجهيزات المكتبية ا
 .2002للاتصالات أفلست في فبراير )GLOBAL  CROSSING(شركة غلوبال كروسينج  -
 .2002للاتصالات، أفلست في أفريل )ADELPHIA( شركة أديلفيا -
Ĕارت في يناير)KMART(شركة كيمارت  - ِ  .2002، ا
Ĕارتا في يوليو )AOL-TIME WARNER(شركتي تايم وورنير وأمريكا أون لاين  - ِ  . 2002 ا
 

رت السلطات الأمريكية القيام بإصلاحات جذرية تمس النقاط التالية          :عقب هذه الأحداث قرّ
 .شروط وظروف وضع وتحدّيد مسؤوليات المديرين -1

 .تضارب المصالح عند مكاتب وبيوت المراجعة والمحاسبة -2

 .المنجزةالقواعد المحاسبية لتفادي إخفاء الصفقات  -3
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  :الدليل الموحّد لحوكمة الشركات بالمملكة المتحدة: ثانيا
بإعداد هذا الدليل الذي حلّ محل الدليل السابق الصادر ) FRC(تقارير المالية للقام مجلس البريطاني         

ثنتين2003في سنة  ِ ، في حين أنّ والمؤسسات تعالج الأولى قضايا الشركات: ، تضمن الدليل مجموعتين ا
الثانية تتطرق إلى المساهمين المؤسسيين، ويحتوي كل مبدأ على نقاط أساسية وأخرى مساندة للنقاط اĐموعة 

  .الأساسية في المبدأ الواحد
   

  :أو المؤسسات الشركات: المجموعة الأولى -1
  :شملت هذه اĐموعة أربعة مبادئ هي       

  

  :المديرين: المبدأ الأول  - أ
  :نذكره في ما يليالمبدأ هذا أهّم ما تطرق إليه و        

  

ال والذي يجمع المسؤوليات لإنجاح أعمال  مؤسسعلى كل  :اĐلس - ة أن يكون لها قائد من خلال مجلس فعّ
  .ةؤسسالم
بين إدارة اĐلس  ةؤسسيجب أن تكون المسؤوليات واضحة عند قيادة الم :الرئيس والمدير التنفيذي -

ِتخاذ القرار دون إشراك الآخر  .والمسؤوليات التنفيذية عند إدارة أعمالها، فلا أحد يمكن لوحده أن يأخذ عملية ا
ِستقلالية وتوازن اĐلس - يجب أن يتضمن اĐلس توازن في أعضائه بين التنفيذيين وغير التنفيذيين من : ا

ِستقلالية المديرين ِتخاذ القرار من جانب واحد المديرين وبخاصة ا  .غير التنفيذيين ولا يجوز ا
ّين اĐلس - ّين المديرين الج :تعي  .صارمة وشفافة دّد للمجلس متصفة بإجراءات رسميةينبغي أن تكون عملية تعي
ير القدرات المهنية والمعلوماتية - ينبغي على اĐلس عرض المعلومات بأسلوب مناسب ووفق صيغة ونوعية  :تطوّ

 .مرغوبة تمكِّن من فرز واجباته
يم الأداء - ّ يم سنوي صارم ورسمي لما أحرزه، ولجانه والمديرين من أداء خلال  :تقي ّ على اĐلس التكفل بتقي

 .الفترة السابقة
نتخاب ضمن مجال مضبوط وتحت شرط الاستمرار في كلّ المديرين يخضعون لإعادة الا  :إعادة الانتخاب -

  .الأداء المرضي، كما ينبغي تحدّيث اĐلس
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  المكافآت :المبدأ الثاني -ب     
  :عالج المبدأ عناصر وتركيبة المكافأة كما يلي       

  

للمتطلبات النوعية ينبغي أن يكون مستوى المكافأة كافٍ لجذب وتحفيز المديرين : مستوى وهيكل المكافآت -
، ويتم منح مكافآت للمديرين التنفيذيين على أساس أدائهم الشخصي ومعايير  ةؤسسđدف إنجاح أعمال الم

  .ةؤسسالمالعمل ب
يد حجم كافآت الممنوحة للتنفيذيين وتحدير سياسة الموجود إجراءات شفافة ورسمية لتطو  ينبغي: الإجراءات -

  .مكافآت المديرين فرادى
 

  القابلية للمحاسبة والمراجعة: المبدأ الثالث -ج    
  :وتتضمن العناصر الثلاثة التالية        

  

 .ةؤسسالم يم قابل للفهم ومتوازن حول وضعية وطموحييم تقعلى اĐلس تقد: التقرير المالي -

إلى حماية المساهمين ي ويهدف من أنّ نظام الرقابة الداخلية قو ينبغي على اĐلس التأكّد : الرقابة الداخلية -
رين وأصول الم  .ةؤسسالمستثمّ

تفاقية شفافة ورسمية حول كيفية عرض التقارير المالية ومبادئ : المراجعين ولجنة المراجعة - ِ على اĐلس تأسيس ا
  .ةؤسسالرقابة الداخلية من أجل التأكيد على وجود علاقات مناسبة مع مراجعي الم

  

  العلاقة مع المساهمين :المبدأ الرابع - د     
  :هما تطرق هذا المبدأ إلى عنصرين        

  

على اĐلس الحوار مع المساهمين القاعديين حول التفاهم المشترك على  :الحوار مع المساهمين المؤسسيين -
 .مؤسسةالأهداف الإستراتيجية لل

ِستغلال  :الاستغلال البنَّاء لاجتماع الجمعية العامة - رين للاتصال مع المستثم )AGM(فعلى اĐلس ا
  . ؤسسةوتشجيع المساهمين في الم
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  :ونالمساهمون المؤسس: جموعة الثانيةالم -2     
  :م ثلاث عناصر وهيتطرقت إلى أه        

  

ين الدخول في حوار مع المؤسسات القاعدية حول التفاهم على المساهمين المؤسس: اتالحوار مع المؤسس -
  .الأهداف المستقبليةالمشترك على 

لحوكمة المؤسسات خاصة تلك المتعلقة ة بتقييم معايير متى قامت المؤسس: يم الإفصاح عن الحوكمةتقي -
Đيكل وتركيبة اđين إعطاء الوزن المستحق للعوامل الملائمة التي لفتت لس، فإنه على المساهمين المؤسس

نتباههم ِ  .ا

ِستعمال الأصوات للمساهمين المؤسس: تصويت المساهمين - عتباراēم وحساباēم عن ا ِ يين كل المسؤولية حول ا
  .لأنّ تلك الأصوات تترجم إلى ممارسات في الميدان

 

  :ميثاق حوكمة الشركات بألمانيا: ثالثا
ية كبرى بعد تعرّض عدد من المؤسسات          اكتسبت قواعد الإدارة الحاكمة للمؤسسات في ألمانيا أهمّ

أصدرت مجموعة مبادرة برلين،  2000والشركات الألمانية الكبيرة للاĔيار والمصاعب، وفي جويلية من سنة 
الطوعي، حيث أوجبت الشركات أن  القواعد الألمانية لإدارة المؤسسات والشركات التي تعتمد على التطبيق

  .يتضمن تقريرها السنوي القواعد التي تمّ إتباعها والتي لم يتم إتباعها مع ذكر الأسباب
    

، حيث يوفر إجراءات تنظيمية وقانونية للإدارة 2005صدر في جوان  الدليل الذي سوف نعرضه        
المدرجة في البورصة، حيث يتضمن معايير معترف đا وطنياً ودولياً والمؤسسات والرقابة على مستوى الشركات 

دة ّ وغرض هذا الميثاق هو إيجاد نظام حوكمة للمؤسسات الألمانية يتسّم . من أجل حوكمة مؤسسات جي
رين، الزبائن،  بالشفافية والفهم والإدراك من قبل كل الأطراف ويهدف كذلك إلى بناء ثقّة محلية ودولية للمستثمّ

  :هيوأعتمد عليها وأهّم مبادئه التي جاء من أجلها . لعاملين وعموم الجمهورا
  

جتماع الجمعية العامة :المبدأ الأول -1 ِ  المساهمين وا

ِجتماع الجمعية العامة بالتصويت -   .يمارس المساهمون حقوقهم عند ا
، كل سهم يمثل صوت حيث لا يوجد سهم له أصوات مضاعفة -  .مبدئياً

ِجتماع الجمعية العامة، القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الموحّدةيرفع مجلس  -  .الإدارة إلى ا



  حوكمة المؤسسات سايقم يف تار ضاحم

78 
 

ة إعلام جميع المساهمين باجتماع الجمعية، المحليين منهم والأجانب، إضافة إلى جمعيات ؤسسعلى الم -
ــــالمساهمين ومقدّمي الخدمات المالية وقبل الموعد المحدّد بـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ  .اشهر  12 ـ

توفير إمكانية متابعة المساهمين لاجتماع الجمعية عبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة   المؤسسةينبغي على  -
  .كالانترنيت

 

  التعاون بين مجلس الإدارة ومجلس الرقابة والإشراف :المبدأ الثاني -2
ق مجلس الإدارة مع مجلس الرقابة بخصوص الأمور  -   .ةمؤسسالإستراتيجية للينسِّ
على مجلس الإدارة إعلام مجلس الرقابة وبدون تأخير عن كل القضايا المهمة بالمشروع التي تدرج في خطط  -
 .لعمل وعن وضعية المخاطر وإدارēاا

 .مجلس الإدارة ومجلس الرقابة نفسههي من مسؤوليات و  :س الرقابة على المعلومات الكافيةحصول مجل -
دة تتطلب نقاش ومناقشة مفتوحة بين مجلس الإدارة ومجلس الرقابةؤسسحوكمة الم - ّ   .ات الجي
  

  مجلس الإدارة :المبدأ الثالث -3     
وهو ملزم بوضع قوانين تحفظ المصالح الفضلى : ول عن الاستقلالية في إدارة المشروعؤ يعتبر مجلس الإدارة مس -

  .للمؤسسة
 .إدارة ملائمة ومناسبة للمخاطر والتحكم فيها: يتضمن مجلس الإدارة -

فانه على أعضاء مجلس الإدارة الخضوع والاستناد إلى مبدأ فهم لا تنافسية : خلال مدّة العمل بالمؤسسة -
 .الواجبات وتضارđا

دين بخدمة مصلحة المؤسسة فقط، وليس خدمة مصالحهم الشخ - ّ ِتخاذ أعضاء مجلس الإدارة مقي صية عند ا
 .القرارات أو من خلال التصرفات الانتهازية

ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح لدى مجلس الرقابة عن تضارب المصالح وبدون تأخير وإعلام باقي  -
  .أعضاء اĐلس بذلك

 

  مجلس الرقابة :المبدأ الرابع -4     
  .الرقابة على عملية إدارته للمؤسسةيكلَّف مجلس الرقابة بتقدّيم المشورة إلى مجلس الإدارة و  -
ّين مجلس  - يعينِّ ويعزل مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة، كما يستطيع مجلس الرقابة تفويض سلطة تعي

 .يمكنها تحدّيد شروط عقود التشغيلالإدارة إلى لجنة متخصّصة التي 
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ِستقلال س الرقابة تشكيل لجنة مراجعة والتي تختص بإدارة المخاطر والمحاسبعلى مجل - ة والعمل على ا
 .المراجعين

جان التي تر بغي على رئيس مجلس الرقابة التنسين - بطها عقود مع يق في العمل مع اĐلس، وكذلك ترأس اللّ
 .أعضاء مجلس الإدارة

  .قت الكافي لأداء مهمته كمنتدبأن يكون له الو  على كلّ عضو في مجلس الرقابة -
 

  الشفافية :المبدأ الخامس -5     
  .دون تأخيربالشركة بأو  بالمؤسسة يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح عن المعلومات والمتعلقة مباشرة -
ِحترام معاملتها للمساهمين من حيث عر ؤسسعلى الم -  .ض المعلومات بأسلوب متوازن بينهمة ا

ِستعمال وسائل الإعلام والاتصال كالانة لمؤسسعلى ا -   .رين بطريقة سريعةترنيت لإعلام المساهمين والمستثما
 

  التقرير والمراجعة في القوائم المالية السنوية: المبدأ السادس -6     
القوائم المالية الموحّدة ينبغي تحضيرها من طرف مجلس الإدارة وفحصها من طرف مراجعين ومجلس الرقابة،   -

ِستعمال القواعد المحاسبية في  كما تقوم سلطة الرقابة الفيدرالية بضبط تلك القوائم المالية والتأكّد من ا
  .تشكيلها

زاً من نشرات مجلس الرقابة في القوائم المالية السنوية يأخذ المراجعون عند التقرير عن نتائج المراجعة، حيِّ  -
 .  والقوائم المالية الموحّدة وفي التقارير السنوية والدورية

  دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بمصر : رابعا
ِسترشادية في إطار النصوص الواردة في قانون  هي دليلالتعتبر القواعد المنصوص عليها في          قواعد ا

، وتتفق معه في الهدف وهو تحرير قطاع 1991لسنة  203قطاع الأعمال العام رقم ومؤسسات شركات 
ة قيود قد تعوق قدرته على المنافسة مع القطاع الخاص ّ وتمّ بناء قواعد الحوكمة لقطاع . الأعمال العام من أي

مبادئ جاء đا هذا  ستةوهناك  .2004لعام  )OECD(ر بناءاً على مبادئ منظمة الأعمال العام في مص
  :الدليل وهي

   

ال لحوكمة المؤسسات قطاع الأعمال العام: المبدأ الأول -1  .تأكيد وجود إطار تنظيمي وقانوني فعّ
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ويقصد بذلك أنّ الدولة يجب أن تتصرّف كمالك في : تصرف الدولة بوصفها مالكاً  :المبدأ الثاني -2
ذلك شأن القطاع الخاص، وأن يكون لديها رؤية متكاملة، واضحة ومتجانسة فيما يتعلق بملكيتها 
للمؤسسات، وهناك حاجة ملّحة للفصل بين دور الدولة بوصفها كمالك ودورها بوصفها جهة إدارية 

  .وتنظيمية
  .المعاملة المتساوية لحملة الأسهم :لمبدأ الثالثا -3
  .العلاقات مع الأطراف ذات المصالح :المبدأ الرابع -4
  .الشفافية والإفصاح :المبدأ الخامس -5
 .ولية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العامؤ مس :المبدأ السادس -6

  

ِتحاد الصناعات المصرية في مناقشة،  )CIPE(مركز المشروعات الدولية الخاصة  وأشار هذا        حيث مع ا
ات ؤسسالشركات وصانعي السياسات، لمناقشة حوكمة المالمؤسسات و من قيادات  250قام đا أكثر من 

الإفصاح التام عن (والمستقبل الاقتصادي والديمقراطي للدولة، وناقشوا كذلك بالتفصيل العديد من المسائل 
صالح فيما بين الإدارة والمديرين، إجراءات الإفلاس، حقوق الملكية، إنفاذ العقود المعلومات المالية، تضارب الم

ات Đتمع سوق ؤسسبرنامجاً لحوكمة الم )ECMA(، ونظمت الجمعية المصرية للأوراق المالية )والفساد والسرقة
ات ومدى ؤسسكمة المالمال والإدارة العليا لبعض الشركات المدرجة على قوائم التداول، وممارسات قواعد حو 

قتصاد موجّه نحو السوق ِ يتها لبناء ا   .أهمّ
   

  الميثاق اللبناني لحوكمة الشركات: خامسا
بمساعدة  )LTA(ات اللبناني، من طرف الجمعية اللبنانية للشفافية ؤسستمّ إعداد ميثاق حوكمة الم        

يوجّه هذا . ، إضافة إلى شركاء وطنيين وأجنبيين من مؤسسات وأفراد)CIPE(مركز المشروعات الدولية الخاصة 
قام مركز المشروعات الدولية  هذا الميثاقفي أعقاب و  .اللبنانية ذات الأسهمو المؤسسات الميثاق إلى الشركات 

ومجموعة البنك الدولي ومنظمة  )GCGF(بالتعاون مع المنتدى العالمي لحوكمة الشركات ) CIPE(الخاصة 
تحسّين الشفافية "ت ، بتنظيم المنتدى الإقليمي الثاني لحوكمة الشركا)OECD(التعاون الاقتصادي والتنمية 

  :والذي رُكِّز فيه على جوانب عدّة منها) لبنان(ببيروت  2004 جويلية - جوان في" والإفصاح
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ير الإفصاح والشفافية - ِتخذēا الدول المشاركة في مجال تطوّ   .ضرورة مراجعة الإجراءات التي ا
يم وضعها من ناحية حوكمة الم - ّ ية قيام الدول المشاركة، بالعمل على تقي  .اتؤسسالتأكيد على أهمّ
 .والمؤسسات ضرورة التركيز على قضايا التوعية والتدريب على مستوى الحكومات والشركات -
ية إنشاء معهد متخصّص للمدراء، يهدف إلى تدريب المدراء والمرتبطين بسوق المال -    .التأكيد على أهمّ
ن المييحيث            :كما يليها  دنور  ثاق اللبناني ثلاثة مبادئ أساسيةتضمّ
  

لتزامات وحقوق المساهمين: المبدأ الأول - 1 ِ  ا
  :ويتضمن هذا المبدأ النقاط التالية  

  .الحقوق العامة للمساهمين والوظائف الرئيسية للملكية -
ِجتماعات الجمعية العامة -  .حقوق المساهمين وتواجدهم في ا
 .المعاملة المتساوية للمساهمين -
  .حماية المساهمين الصغار في تركيبة اĐلس -
 

  مجلس المديرين :المبدأ الثاني - 2     
  :ويتضمن هذا المبدأ النقاط التالية       

  .وظيفة عضوية وهيكل اĐلس -
 .وفاء وأمانة الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء اĐلس -
 .وظائف اĐلس الرقابية ومساءلته من طرف المساهمين -
 .تحدّيد والإفصاح عن مكافآت مجلس المديرين -
  .اĐلس ودور أصحاب المصلحة -
 

  المراجعة وعلاقتها بشفافية الشركة: المبدأ الثالث - 3     
  .المراجعة الداخلية -
  .المراجعين الخارجيين استقلالية -
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  أولى التقارير المقدّمة لتعزيز حوكمة المؤسسات: الفرع الثاني
  

تم تطبيقها في بعض دول تبين أن هناك عدة تقارير حديثا من خلال التتبع لموضوع حوكمة المؤسسات        
ية كبيرة، لأنّ هذه وهي معدّة خصّيصاً لبناء مواثيق وطنية لحوكمة المؤسسات، العالم هذه التقارير  ذات أهمّ

فة بذلك حول كل النقائص  جان المكلّ ِكتشافه في الميدان من طرف اللّ عتمدت على ما تمّ ملاحظته وا ِ المواثيق ا
. ؤسسات وما تمّ رصده من ميولات المديرين ورغباēم داخل هذه المؤسساتوالمشاكل الموجودة بالشركات و الم

  :صدّرت أكثر من ستة تقارير عبر العالم، لكن في هذا البحث تم التركيز على أهمّ المواثيق ونذكر من بينها
  

  :)Cadbury(تقرير كاد بوري : أولا
على  و عملت 1991عضو، أنشأت في ماي من سنة  12من  )Cadbury( كاد بوريتشكلت لجنة       

  :التفكير في
  .طبيعة مسؤوليات الإداريين المديرين وغير المديرين في إعداد الحسابات والتقارير التي تقدّمها الإدارة -
  .حول العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة -
 

ويعد تقرير هـذه اللجنـة مـن أجـل إعـداده بواسـطة مجلـس التقريـر المـالي لبورصـة لنـدن لـلأوراق الماليـة وهـي        
مرحلة هامة في تاريخ حوكمة المؤسسات، حيث يلزم هـذا التقريـر بوضـع المقـاييس الـتي تعـزز تنظيمـات الأعمـال 

وذلـك الـذاتي واسـتقلالية المراجـع الخـارجي،  من ثلاث جوانـب هـي تحسـين المعلومـات الماليـة والتـدخل التنظيمـي
  : بسبب انخفاض مستوى الثقة في كل من

إعداد التقارير المالية كذلك قدرة المراجع الخـارجي علـى تـوفير الضـمانات الـتي يطلبهـا ويتوقعهـا مسـتخدمو هـذه 
  .التقارير

  

راء التنفيذيين وغير التنفيذيين، كذلك حيث تمت إجابة هذا التقرير على الأسئلة المتعلقة بمسؤوليات المد       
مسيري المؤسسة من أجل إعادة  ومكافأةكيفية تعيين و  علاقة المساهمين بمجلس الإدارة، ودور لجنة المراجعة،

  :التوازن لهياكل السلطة والمسؤولية داخل المؤسسة، وكنتيجة أعطت هذه اللجنة التوصيات التالية
 .)المكافآت، التعيناتالمراجعة، (ضرورة وجود لجان  -
 .ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة داخل المؤسسة -
 .التأكد من شفافية المعلومات في المؤسسة -
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  :)Greenbury( لجنة قرينبريتقرير : ثانيا
من أجل إبراز ضرورة الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالقواعد المرتبطة  1995جاء تقرير قرينبري في عام         

بورصة لندن والخاصة بالمؤسسات المدرجة فيها يخص  أصدرēاإلى التوصيات التي  بالإضافةبمكافآت المسير، 
الإعلان عن القاعدة التي حسبت đا مكافآت المسيرين بدقة مع توضيحها بشكل جيد للمساهمين، حيث 

عن  أن يكون تقرير لجنة المكافآت الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها تقديم الافصاحات للمساهمينيجب 
كما يجب أن يكون هذا التقرير باسم اĐلس وأن يكون في قسم منفصل أو ملحق  مكافآت أعضاء اĐلس،

ئا إلى الدول الأوروبية وإلى وبعدها انتقلت تطبيقات الحوكمة شيئا فشي. بالتقرير السنوي للمؤسسة وقوائمها
باقي دول العالم فيما بعد، ففي الولايات المتحدة أدى تطور الأسواق المالية ووجود هيئات رقابية فعالة تعمل 
على المراقبة وتشرف على شفافية المعلومات التي تصدرها المؤسسات التي تعمل به أي في السوق المالي، 

يه مهنة المحاسبة والمراجعة إلى زيادة الاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات بالإضافة إلى التطور الذي وصلت إل
وزيادة التزام المؤسسات وخاصة المسجلة أسهمها لدى البورصات بضرورة تطبيق المبادئ التي يتضمنها هذا 

  .المفهوم
     

والذي تم إعداده من أجل مجمع  1999فكان عام  )Turnbull(أما التقرير الثاني الذي يخص تيرنيبول        
المحاسبين القانونيين بإنجلترا بناء على طلب بورصة لندن للأوراق المالية، فإنه يمثل المحطة التاريخية الثالثة لحوكمة 
المؤسسات نظرا لما يوفره من إرشادات Đلس الإدارة عن مخاطر كل التسيير ونضم الرقابة الداخلية مؤكدا على 

  .ية والمخاطر التشغيلية والتقنية والبيئيةالمخاطر المال
ومن خلال التقريرين السابقين اللذين أعتبر نقطة انطلاق الإصلاحات المؤسساتية لوضع الإجراءات        

الحاكمة للمؤسسات، حيث قامت العديد من الدول بإصدار تقاريرها، ومن بين أشهر وأحدث التقارير التي 
  :    رير التاليةصدرت على مستوى الدول التقا

وهو يوضح بيان حول أفضل الممارسات في المؤسسات  2002تقرير صدر في بولندا في جويلية  -
 .العامة

والذي حل بديلا لتقرير كنغ الأول  2002تقرير كنغ الثاني الصادر في جنوب أفريقيا في مارس  -
 .1994الصادر عام 
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هذا التقرير وضح الدستور الألماني لأفضل من خلال  2000تقرير الألماني الصادر في جويلية عام  -
 Geman Code of Corporate: تحت عنوان. الحاكمة للمؤسسات والإجراءاتالقواعد 

Governance ( GCCG ) 
تقرير أندونيسيا صدر هذا عن الجنة الوطنية للإشراف على تطبيق أفضل الممارسات في المؤسسة وكان  -

 . 2000ذلك في مارس من سنة 
 .وينص على تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات 1999تقرير اليونان تم صدوره في سنة  -
والذي حل محل تقرير فيينو الأول لعام  1999 تقرير فيينو الثاني الصادر في فرنسا جويلية من سنة       
مجلس " تحت عنوانبأربع سنوات يعد هذا التقرير الثاني من نوعه، بعد التقرير الذي سبقه  وكذلك .1995

، تمّ إعداد التقرير الثاني بدعم ومساندة من الجمعية الفرنسية للمؤسسات "إدارة المؤسسات المدرجة في فرنسا
  .)MEDEF(و حركة مؤسسات فرنسا ) AFEP(الخاصة 

أين كان المديرون؟ صدر في كندا وبالضبط عام : بعنوان   Five Years To The Deyتقرير  -
 .1994 والصادر في ديسمبر عام  Torontoوالذي حل محل تقرير  1999

  

ــــين تلــــك التقــــارير إلا أن هنــــاك بعــــض         ــــا نلاحــــظ وجــــود تشــــابه ب وبعــــد التطــــرق إلى هــــذه التقــــارير فإنن
الاختلافــات في مجالاēـــا ودرجــة تركيزهـــا، هــذا راجـــع إلى القـــوانين المطبقــة في تلـــك الدولــة، بالإضـــافة إلى البيئـــة 

  .الداخلية القائمة لكل دولة
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  حوكمة المؤسساتتجارب الدولية لال: ثانيالمطلب ال
  

دول العالم  من التجارب الدولية فيأدى إلى قيام العديد  المؤسسات إن الاهتمام المتزايد بمفهوم حوكمة        
 ،المؤسساتإصدار تقارير وتوصيات تتعلق بتطبيق حوكمة وهذا من منطلق الأهمية الكبرى للحوكمة حيث تم 

ونظرا للاختلافات الاقتصادية  ،ية أو بورصات الأوراق المالية لتلك الدولوهذا من خلال المؤسسات العلم
لها الأثر الكبير في توضيح أهمية حوكمة المؤسسات  تطبق، هذه التجارب التي دوللهذه الوالسياسية والثقافية 

سوف نعرض  ، ومن خلال ما سبق ذكرهومدى تأثيرها على الشركات والمؤسسات والبنوك في تلك البلدان
إلى قسمين التجارب الدولية  ، تم تقسيم هذه التجاربالمؤسساتبعض تجارب الدول في مجال حوكمة 

  .الأوروبية والأمريكية، وبعض التجارب الدولية العربية
  

   ة المؤسسات في دول أوروبا وأمريكاالتجارب الدولية لحوكم:الفرع الأول
  

  :وتنقسم هذه التجارب بدورها إلى عدة نقاط نذكر من بينها       
  

  :الولايات المتحدة الأمريكية لحوكمة المؤسساتتجربة : أولا
 سنتي بين الممتدة الفترة  فيالكبرى ثورة شركات اضطرابات في شهدت الولايات المتحدة الأمريكية لقد 

نظام الغريب على مد " ، كان من نتائجها ظهور شكل من أشكال نظام الملكية يسمى 1930وسنة  1880
واحدة، ومنذ ذلك الوقت بدأ أو مؤسسة ، إشارة إلى مشاركة مساهمين من أماكن متفرقة في شركة "الذراع 

وبين بصفة خاصة، والمؤسسات يظهر النزاع والتعارض في المصالح بين هؤلاء المساهمين ومسيري الشركات 
  . بصفة عامة) الخ ...العمال، الدائنين، الدولة(  وأصحاب المصالح ينالمسير 

ظهرت حوكمة الشركات في الولايات المتحدة في أواخر السبعينات من القرن الماضي، حيث أصدرت 
" دور وتكوين مجلس إدارة شركة كبيرة مساهمة : " بعنوان 1978 جانفيالمائدة المستديرة للشركات تقريرا في 

وذلك كمحاولة لسن تشريع للحد من عمليات الشراء والاستحواذ العدوانية على الشركات، كما تم تحديد 
الإشراف على الإدارة، اختيار وتعاقب أعضاء اĐلس، مراجعة إجراءات : الواجبات الرئيسية للمدير وهي

الشركة المالي، وأخيرا المؤسسات و في مختلف أنحاء العالم، أداء والمؤسسات دارة الشركات القواعد الجيدة لإ
  .ضمان الالتزام بالقانون
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ومنذ ذلك الوقت كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد إجراءات القواعد الجيدة لإدارة الشركات في 
وهو يبين سياسة القواعد ، 1993في سنة  )Tiaa -Cref(الولايات المتحدة، بما في ذلك بيان شركة 
في جميع أنحاء العالم ، وتتمثل هذه الإجراءات فيما والمؤسسات والإجراءات الجيدة للحكم ولإدارة الشركات 

  :يلي
   

  .أمام مالكيهاأو المؤسسة هيكل إداري يسمح بمحاسبة الشركة إنشاء  -1
حقوق ملكيتهم لتحقيق مصالحهم نهم من ممارسة تساوية لجميع المساهمين، وتمكالمعادلة و العاملة الم -2

 .الاقتصادية بصفة نزيهة وإفصاح مناسب
أو المؤسسة تشمل مدققين مستقلين خارجيين عن الشركة ( لمديرين والمحاسبين لستقلة المراقبة الم -3

 ).لفحص الميزانيات والتأكد من مناسبتها لأسس ومبادئ محاسبية عالية الجودة
 .أو المؤسسة وشفافية تسمح بالرقابة على الشركةأسواق مفتوحة وذات كفاءة إقامة  -4
 .اللجوء إلى التشريع والقوانين في حالة حدوث مخالفة لمبادئ العدالة في المعاملات -5
 

تطور الملحوظ في كفاءة سوق المال الأمريكي ووجود هيئات رقابية فعالة تعمل على المراقبة ال إنوعليه ف        
والإشراف على شفافية البيانات والمعلومات التي تصدرها المؤسسات والشركات التي تعمل به، وبالإضافة إلى 

حيث ظهر  ،المؤسساتكمة التطور الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة إلى زيادة الاهتمام بمفهوم حو 
في الولايات المتحدة الأمريكية  بصورة واضحة عند قيام صندوق المعاشات العامة المؤسساتمفهوم حوكمة 
  .وإلقاء الضوء على أهميتها ودورها في حماية حقوق المساهمين المؤسساتبتعريف حوكمة 

  

حيث   (Sarbanes - Oscley Act)بإصدار قانون 2002سنة في حيث قامت الحكومة الأمريكية        
  .تم إلزام الشركات المدرجة بالأسواق المالية الأمريكية بالتقيد به وتطبيق جميع بنوده

  

  :المملكة المتحدة لحوكمة المؤسساتتجربة : ثانيا
لتشجيع الإفصاح المالي الجيد من  بداية التسعينياتأنشأت المملكة المتحدة مجلس الإفصاح المالي في        

انتشرت كذلك في المملكة و  خلال هيئتين هما مجلس المعايير المحاسبية وهيئة استعراض تقارير الإفصاح المالي،
الشركات بإخفاء معلومات مالية المؤسسات أو المشاكل المالية المترتبة عن قيام بعض  1990سنة المتحدة في 

هذا ما دفع ببورصة الأوراق المالية ومجلس التقارير المالية وجهات , ة المقدمة للمساهمينبالحسابات والقوائم المالي
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  .أو للمؤسسات محاسبية أخرى بدراسة كيفية توفير الثقة في التقارير المالية للشركات
  

الجوانب المالية لإجراءات حوكمة  الذي ينص على (Cadbury)صدر تقرير  1992وفي سنة         
وانخفاض الثقة في إعداد  (Maxwell)ات وذلك بعد إخفاق مجموعة من الشركات المساهمة كشركة ؤسسالم

وقد والمؤسسات وقد اشتمل التقرير على قواعد أفضل الممارسات المالية والمحاسبية بالشركات  ،التقارير المالية
تناول تقرير كذلك تقرير،  الهذا التزمت الشركات البريطانية المسجلة بسوق الأوراق المالية بتوصيات 

(Cadbury)  تعزيز موضوعية واستقلالية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وتفعيل أدائها وضمان الشفافية
  .والإفصاح في الوقت الملائم كما ركز على أهمية تعيين لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة الحوافز والمكافآت

  

عدلت البورصة قواعد مراقبة السوق ومطالبة الشركات المقيدة بالبورصة  1993وفي أعقاب سنة         
 جويليةوالإفصاح عن مدى الالتزام đا وذلك اعتبارا من  (Cadbury)بتطبيق التوصيات التي أوردها تقرير 

2003.  
والذي اهتم بموضوع المكافآت والمزايا التي يحصل عليها   (Greenbury)ظهر تقرير 1995وفي سنة         

  .والمؤسسات أعضاء مجلس إدارة الشركات
  

مجموعة من القواعد والإجراءات للتأكيد على  (Hampel)أصدرت لجنة  1998سنة  خلالو         
  .وليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارةؤ مس

  

والخاص بإلزام إدارة الشركات بالإفصاح عن تقويم كفاءة  (Trunbull)صدر تقرير  1999وفي سنة         
  .وفعالية الرقابة الداخلية داخل تنظيماēا

  

لوضع أحسن القواعد والمبادئ لأفضل  (Combined code)صدر تقرير  2001وفي سنة         
  .(Cadbury)الممارسات، والذي ركز على تقرير 

تستهدف خلق لوائح أعلنت الحكومة إدخال صلاحيات على مجلس الإفصاح المالي  2003وفي عام         
بدأ  2004تنظيمية مستقلة لمهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بمعايير حوكمة المؤسسات أو الشركات وفي عام 
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مجلس الإفصاح المالي الجديد يمارس أعماله وكان هدف مجلس الإفصاح المالي هو تعزيز ثقة الجمهور 
  . والمستثمرين في أنظمة الإفصاح والحوكمة في الشركات

  

  :تجربة فرنسا لحوكمة المؤسسات: الثثا
ة وقواعد الحوكمة ظهرت العديد من العوامل التي جعلت أطراف السوق أكثر اهتماما بمفهوم وأهمي        

وإدارة المؤسسات في فرنسا، ومن بين تلك العوامل وجود المساهمين الأجانب وظهور مفهوم صناديق المعاشات 
حيث قام كل من اĐلس الوطني لأصحاب الأعمال الفرنسيين . في فرنسا والرغبة في تحديث سوق المال بباريس

رئيس  (Vienot)قواعد إدارة الشركات وهذا برئاسة فينو والجمعية الفرنسية للشركات الخاصة بإنشاء لجنة 
، لقي هذا التقرير الكثير من 1995حيث صدر تقرير فينو سنة ، مجلس إدارة شركة سوسي تيه جنرال

الاهتمام إلا أنه لم يقترح إدخال تغييرات جوهرية على الممارسات الحالية ولذلك تأخر تنفيذ ما توصل إليه من 
هناك متابعة رسمية على شكل تقييم يبين مدى الالتزام بتلك التوصيات، وتضمن هذا توصيات، ولم تكن 

  :التقرير مجموعة من التوصيات من بينها
 .أن يضم عددا لا يقل عن عضوين من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيينيجب كل مجلس   في 

 .و المؤسسةامتلاك المدريين عددا من الأسهم يكون معقولا ومناسبا في الشركة أ  -1
يحتوي كل مجلس على لجنة ترشيحات تضم عضوا مستقلا واحدا على الأقل ورئيس مجلس إدارة  -2

  .ةؤسسالم
وكذلك يجب أن يشير كل مجلس إلى عدد  ،أن تكون لكل مجلس لجان مراجعة ومكافآت وترشيحات -3

 ،الأقل تتكون كل لجنة من ثلاثة مديرين علىحيث  ،الاجتماعات التي تعقدها كل لجنة سنويا
 .أن يكون أحدهم مستقلا ويشترط

 5على الشركات أن تتجنب احتواء مجالسها عدد كبير من الأعضاء الذين يخدمون في أكثر من  -4
  .أو مؤسسات شركات

على كذلك يجب و  ،على اĐالس المشاركة في القرارات ذات الأهمية الإستراتيجية للشركةيجب  -5
 .ن كيفية تنظيمها لصنع القراراتأن تفصح كل سنة عأو المؤسسات الشركات 

  

هو عدم وجود شرط ملزم للشركات لتنفيذ تلك  (Vienot)فإن المشكلة الرئيسية المتعلقة بتقرير عليه و        
التوصيات ولم تكن هناك مطالبة من بورصة الأوراق المالية بباريس أو أي جهة تنظيمية أخرى بالإفصاح عما 
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أصدر مجلس الشيوخ تقرير  1996وفي سنة , (Vienot)إذا كانت الشركة تطبق ولأي درجة مبادئ تقرير 
وهذا كما , المؤسساتالذي اشتمل على تشريعات هامة متعلقة بتطبيق حوكمة  (Marini)آخر عرف بتقرير 

  :يلي
 .يجب أن يتيح القانون لجان مستقلة عن مجلس الإدارة - 1
  .ح عن القوائم المالية التفصيلية لملاكها إلى جميع المستثمرينعلى الشركات أن تفصيجب  - 2
 .إيضاحات شهرية عن اجتماعات المساهمينأن تصدر الشركة على يجب  - 3
المساهمون الذين يفضلون عدم التصويت بأنفسهم يجب أن يكونوا قادرين على توكيل من ينوب  - 4

 .عنهم إلى هيئة مستقلة عن مجلس الإدارة
 

 تعلقال أنه عدمالمشكلة الأساسية في التجربة الفرنسية  ومن خلال هذه التجربة يمكن القول أن        
  .(Marini)أو في تقرير  (Vienot)سواء في تقرير  الالتزاموجود  انعداموكمة وإدارة الشركات هي بالح
  

  :تجربة الألمانية واليابانية لحوكمة المؤسساتال: رابعا
خاصة بعد تعرض عدد من  ،واليابان في ألمانيا المؤسساتوضوع حوكمة بم الاهتمامات تتعددلقد         

تناول  علىواليابانية وتبعا لهذه الظروف وافقت الحكومة الألمانية  ،الكبيرة للاĔيارواليابانية الشركات الألمانية 
ى عل السيطرة أن أي مركزة، بملكية يتصف حيث ،البنوك بنموذج ما يسمى يدعىو  .بالحوكمة تعلقةالقضايا الم

 القابضة والشركات والتنفيذيين المديرين أو العائلات، الأفراد من صغير عدد يد في يكون الشركة المؤسسة أو
ِسم عليهم يطلق حيث والبنوك،  الدول معظم في الملكية من الهياكل هذه توجدو  (Insiders).الداخليين  ا
متلاك خلال من مسيطرē يمارس الداخلون حيث المدني، يحكمها القانون التي تلك خاصة ِ  أسهم معظم ا
 بعض يمتلكون أو الإدارة، مجلس في المباشر بالتمثيل بإدارة الشركة والقيام التصويت حقوق معظم أو الشركة

على  وإنما المالي السوق آليات على يعتمد لا النموذج هذاو . حقوق التصويت بأغلبية أĔم يتمتعون إلا الأسهم
 1.03 تمثل كانت 2001 سنة في الخام المحلي الناتج إلى المحلية الكلية للأسهم القيمة نسبة أن حيث البنوك،

 فمثلا السابق النموذج في أقل مما هو عليه السوق في المدرجة وعدد الشركات بألمانيا، % 0.61 و فرنسا في %
  .شركة 989 ألمانيا وفي 966 .فرنسا  في الشركات تلك عدد بلغ

  

   :التاليةبالنقاط يتميز   واليابان ألمانيا فرنسا، في المطبق البنوك نموذج فإن سبق ما إلى إضافة       
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  .التصويت حقوقو  الملكية ى علىالقو  التركز - 1
  .المساهمين كانةم تعزز الشركة أو المؤسسة التي وضعية سلطة - 2
 .الحصص في الأقلية ذو المساهمين حماية في ضعف - 3
 .الأقلية ومساهمي الأغلبية مساهمي بين التضارب مخاطر وجود - 4
  .سواء حدٍ  على المساهمين ومصالح الشركة مصالح عن الدفاع في الإدارة مجلس سعي - 5

رتكاز - 6 ِ  في واليابان اĔزام كل من ألمانيا بعد القوي،خاصة التضامن وعلى الوطنية الثقافة على الحوكمة نظام ا
  .شركاēم وتمويل دعم وضرورة الثانية العالمية الحرب

  .التجارب الدولية لحوكمة المؤسسات في دول العربية:الفرع الثاني
   

  :وتنقسم بدورها إلى عدة تجارب نذكر من بينها        
  

  .التجربة المصرية لحوكمة المؤسسات: أولا
والأكاديميين  الباحثينالكثيرين من  باهتمام العربيةمصر  جمهورية في المؤسسات حوكمة حظيت لقد        

 ومركز الدولي والنيل والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة مثل دوليةال وكذلك مصرية مهنية لمنظمات والممارسين
 المصري المركز مع بالتعاون المالية للإدارة المصرية الجمعية قامت  2001 عام ففي .الخاصة الدولية المشروعات
 مستقبل: تحت عنوان وطني مؤتمر بتنظيم الخارجية التجارة ووزارة الدولي البنك وبرعاية الاقتصادية للدراسات
  .الشركات حوكمة ممارسات ظل في المصري الاقتصاد

   :اهبين من توصيات المؤتمر هذا عن صدر وقد        
 حوكمة مبادئ حول الوعي نشر على التدريب đدف مصر في للمديرين إقليمي معهد تأسيس - 1

 .المؤسسات
 في بورصتي المسجلة المؤسسات تنظم أن على مصر في للحوكمة مركز أو لمعهد تنظيمي هيكل وضع - 2

 .الجديد الهيكلي الإطار لهذا والإسكندرية القاهرة
 

 بإجراءات التنمية و الاقتصادي التعاون منظمة مع بالتعاون الدولي البنك قام أيضا 2001 عام وفي       
 الصادرة الدولية المؤسسات (OECD) حوكمة قواعد بتطبيق العربية مصر جمهورية التزام مدى لتقييم دراسة

  .1999 عام والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة عن
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 البنك توصيات تنفيذ لمتابعة المؤسسات لحوكمة إدارة بإنشاء مصر في المال سوق هيئة قامت حيث       

  .الستة المؤسسات حوكمة مبادئ بتطبيق الخاصة الدولي
  

ات التابع لهيئة سوق المال في مصر بإصدار دليل قواعد ؤسسقامت إدارة حوكمة الم 2005وفي سنة        
حيث يعتبر مكمل لعدد من القوانين ولوائحها التنفيذية ومن  ،العربيةمصر ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية 

وقانون  1997\8 الاستثماروقانون  1981\159وقانون الشركات  1992\95أهمها قانون سوق رأس المال 
وغيرها من القوانين التي ترتبط بحوكمة الشركات المصرية سواء بصورة مباشرة  1991\203قطاع الأعمال العام 

  .أو غير مباشرة
  

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال المصرية بيانا تعهدت فيه بالالتزام بمبادئ حوكمة  2006وفي نوفمبر        
والعمل على إدخالها حيز التنفيذ اعتبارا من أول  2005في أكتوبر  الاستثمارالشركات الصادرة عن وزارة 

  .2007جانفي 
  

  ،ة القروض المصرفية المتعثرةوقد ساعد نشر قواعد الحوكمة والإصلاح في مصر على التغلب على مشكل      
من  %95إلى  %33 بتلك القواعد إلى انتعاش سوق المال وسوق الأوراق المالية وزيادēا من الالتزامكما أدى 

مليار دولار إلى  6الأجنبية المباشرة في مصر  الاستثماراتكما ساعدت بقوة على زيادة   ،إجمالي الناتج المحلي
  .2007مليارات دولار سنة  10

  

  .لحوكمة المؤسسات تونسيةالتجربة ال: ثانيا
ازداد اهتمام قطاع المؤسسات العامة والخاصة بشكل كبير في الجمهورية التونسية بتطبيق قواعد حوكمة         

 2008أفريل  الخامس عشر منفي حيث كان لها صدى كبير عند المديرين والمسيرين والمساهمين، و المؤسسات 
تونس وبالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء العاصمة في  (CIPE)عقد مركز المشروعات الدولية الخاصة 

ات ودور الصحفيين ؤسسورشة عمل للصحفيين الاقتصاديين حول موضوع حوكمة الم (IACE)المؤسسات 
ومتخصص في تونس  في الإبلاغ عن التقدم الملموس في مجال الحوكمة تحت قيادة محمد لفويري أستاذ بجامعة

  .وكمال الصادق رئيس تحرير صحيفة الأخبارالتسيير، 
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ات تزيد من قيمتها وتدعم ثقة المستثمرين فإن ؤسسبأن الطرق السليمة في حوكمة الم ماواقتناعا منه        
دف إلى بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة قام بإعداد مشروع يه ،المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

جويلية الخامس والعشرون من التونسية وهذا في أو للمؤسسات نشر دليل في الحوكمة السليمة للشركات 
 ،ولهذا الغرض جمع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ممثلين عن أهم الفاعلين الاقتصاديين في تونس 2008

ن هيئة السوق المالية والبنك المركزي ومنهم أعضاء خلية الشبان للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وممثلين ع
ووزارة المالية والجمعية التونسية للمدققين الداخليين والجمعية المهنية التونسية للبنوك  ،التونسي وبورصة تونس

حيث  ،والمؤسسات المالية وبذلك يكون الدليل قد انبثق عن أطراف سوف يحرصون على تطبيقه فيما بعد
وإعادة  افي تونس أكثر شفافية ووضوحأو المؤسسات نظام حوكمة الشركات يهدف هذا الدليل إلى جعل 

والحرفيين والأجراء وعامة الناس في التصرف وفي الرقابة على  ،وزيادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب
 التدقيق ،التدقيق الداخلي :ومن أهم محاور دليل حوكمة الشركات بتونس ،التونسيةوالمؤسسات الشركات 

العلاقات بين الموظفين وأرباب  ،دور المديرين ،الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية ،الشفافية الجبائية ،الخارجي
 كما تم إدراج محور خاص بشأن الحوكمة في  ،امتيازات المديرين ،مجلس الإدارة وحقوق المساهمين ،العمل

  .التونسيةوالمؤسسات كات الشركات العائلية وهذا لطبيعة نسيج الشر و  المؤسسات
  
  .لحوكمة المؤسسات )المملكة العربية السعودية(التجربة السعودية : لثاثا

من قبل الباحثين والمهتمين لمحاولة شرح والتعرف على  كبيراتحركا  المملكة العربية السعودية شهدت         
   :بعض النقاط التالية جوانب وكيفية تطبيق حوكمة الشركات في قطاع الأعمال السعودي وهذا من خلال

  

وكان  2003عقدت الندوة العاشرة لسبل تطوير المحاسبة في المملكة بجامعة الملك سعود سنة  -1
وتناولت  ،والشفافية ودورهما في دعم الرقابة والمساءلة في الشركات السعوديةموضوعها الإفصاح المحاسبي 

  .ومدى إمكانية تطبقيه في المملكة مناقشة مفهوم حوكمة الشركات
  

قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار مشروع معيار المراجعة الداخلية وقواعد  -2
  .لجان المراجعة بالشركات المساهمة السلوك المهني والقواعد المنظمة لعمل

  

الذي نصت الفقرة  ھ 1425العشرون من شهر أوت بتاريخ  235صدور قرار مجلس الوزراء رقم  -ـ3
الثانية منه على تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة الديوان يرتبط رئيسها بالمسؤول 

  .استخداماتهقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال وترشيد الأول في الجهاز وذلك لتوفير مقومات الر 
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قامت مجلة المحاسبة وهي دورية ربع سنوية تصدر عن الجمعية السعودية للمحاسبة بشرح ومناقشة  -4
من قبل أكاديميين متخصصين في المحاسبة والمراجعة وتوضيح مدى  حوكمة الشركات أو المؤسساتمفهوم 

  .حاجة البيئة السعودية لتطبيقه
  

 الفاتح من نوفمبر بتاريخ 2217ر القرار الوزاري رقم اصدعملت المملكة العربية السعودية على إ -ـ5
  :النقاط التالية والذي ينص على ھ1423

الشركة إقرارا يؤكدون بموجبه أن القوائم المالية للشركة لا تتضمن أي عبارات أن يقدم المديرون الرئيسيون في  -أ
ينتج  وأنه لم يحذف من هذه القوائم أي بيانات أو معلومات أو مبالغ ،أو بيانات أو معلومات غير صحيحة

  .عن حذفها تضليل للقوائم المالية
كلا من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين تؤكد بموجبه أن   ،أن تقوم الشركة بإصدار تأكيد ربع سنوي -ب

قد التزموا خلال هذا الربع  ،العامين والموظفين التنفيذيين في الشركة وزوجاēم وأقربائهم من الدرجة الثانية
  .بالقواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات المساهمة والتعاليم ذات العلاقة بتداول الأسهم

يؤيد ) فحص تأكيدات(تولى مراجعة حسابات الشركة بإصدار تقرير أن يقوم المحاسب القانوني الذي ي -ج
  .بموجبه التأكيد الذكور في الفقرة الثانية أعلاه

  

الذي يقضي بالموافقة على  2006الثاني عشر من نوفمبر صدر مجلس هيئة السوق المالية قرار في أ -6
جاء إصدار هذه اللائحة إيمانا منها بواجبها ورسالتها نحو حيث  ،لائحة حوكمة الشركات في المملكة السعودية

الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي ترفع   الاهتمامتطوير السوق المالية في ضوء تعاظم 
ن المبادئ المقررة مذات إعداد اللائحة  تموقد  .كفاءته đدف زيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها

  .كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات  ،المنظمات الدولية

  

  .التجربة الجزائرية لحوكمة المؤسسات: ثالثا
في ظل  العالمي الاقتصاد اĐتمع مع الاقتصادي التكامل زيادة في رغبةعملت الجمهورية الجزائرية على ال        
الأسواق المالية وتحرير التجارة والخدمات والسماح بانتقال رؤوس الأموال بين الدول وانتشار الشركات عولمة 

حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ قرار سليم ، المتعددة الجنسيات أصبح لشركات المساهمة دور اقتصادي كبير
لذا يجب على  ،الصحيحة والدقيقةبشأن استثماره بالشركات المساهمة يجب أن يحصل على جملة من المعلومات 
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 .خاصةعلومات وهذا بوجود هيئات حكومية الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن توفر هذه الم
 تحسين على عملت حيث المؤسسات، لحوكمة مؤسسي بناء إطار نحو مكثفة جهودا الجزائر بذلتوبالتالي 

 تحفيز على تعمل فإĔا هيكلية، إصلاحات بتنفيذ الحكومة يامق عن فضلا .اقتصادها وانفتاح đا الأعمال مناخ
  .الخاص القطاع نمو

  

 بالمؤسسة جميع الأطراف المتعلقة ات المساهمة وتحقيق أهداف ومصالحالشركالمؤسسات أو ولضمان نجاح         
كغيرها من الدول ليست بمعزل لجزائر  بالتالي فاو  ،الجزائرية اتؤسستبني نظام حوكمة الم ملزوماكان   ،الشركةأو 

عن التحول الإقتصادي العالمي وجدت نفسها أمام تحديات البيئة الداخلية وضعف مؤسساēا والبيئة الخارجية 
 .هذا التكيف لا بد أن يخدم مصلحتها بدرجة أولىو  ،التي فرضت عليها التكيف مع المستجدات الحديثة

الجزائر في الوضع الراهن وهذا لدعم  اهتمامتي تستقطب أصبح موضوع حوكمة الشركات من المواضيع الو 
  .القدرة التنافسية للشركات الوطنية والاستفادة من الأسواق المالية ورؤوس الأموال الدولية

  

 الحوكمة تشجيع ēيئ التي الطرق لاكتشاف بمبادرة الجزائرية الأعمال واتحادات جمعيات قامت كما       
 في المصالح أصحاب قام العملية هذه ولقيادة .المباشر الأجنبي الاستثمار جذب بغاية الأعمال مجتمع في الجيدة

 الدولية التمويل ومؤسسة المؤسسات لحوكمة عمل مجموعة بإنشاء  2007 عام والخاص العام القطاعين
(IFC)  المؤسسات لحوكمة العالمي المنتدى مع جنب إلى جنبا تعمل (GCGF) ، حوكمة دليل لوضع 

  (CARE)، كير جمعية من كل أعلنت ، 2009 مارس 11 في وطني مؤتمر عقد كما ،ةالجزائري المؤسسات
 هذا إعداد تم وقد. ةالجزائري المؤسسات حوكمةدليل  إصدار عن الجزائر في الشركات لحوكمة الوطنية واللجنة
  .(IFC)  الدولية التمويل ومؤسسة،  (GCGF) الشركات لحوكمة العالمي المنتدى من كلٍ  بمساعدة الدليل

  

 أكبر بقدر والسماح المصرفي القطاع من ابتداء الخوصصة نطاق زيادة إلى الجزائرية الحكومة كما تسعى        
 خارج النمو فرص واستكشاف الخوصصة فيه تجرى الذي الوقت نفس وفي الخاص، للقطاع والفرص الحرية من

 الأعمال، بإدارة المتعلقة العمليات في والشفافية المساءلة لضمان المؤسسات حوكمة أهمية تزدادو ، البترول قطاع
 مع يتوافق الذي، و  (IAS/IFRS) الجديد المحاسبي المالي النظام مشروع إصدار إلى بالجزائر أدى ما وهذا

 الرسمية الجريدة في صدرت حيث ، 2010عام مطلع في تطبيقه المالي الإبلاغ ومعايير الدولية المحاسبة معايير
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 كدعامة وهذا تسييرها، وقواعد الحسابات مدونة وكذا وعرضها المالية الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد
 .المؤسسات حوكمة لتطبيق
أن غياب الحوكمة  ،رئيس مجلس إدارة فريق العمل الجزائري لحوكمة الشركات ،وقد لاحظ سليم عثماني        

يحد من إمكانات الابتكار والتطور، ولن يقوم رجال المصارف أو الشركاء أو  ،الشركة ذاēاالمؤسسة و في نطاق 
بقانون حوكمة الشركات سيخلق موارد  الالتزامفي مشروعات ضعيفة الحوكمة، لذا فإن  بالاستثمارالمستثمرون 

ت الصغيرة ؤسساللمكما أكد السيد مصطفى بن بادا الوزير الجزائري   ،أكبر ويساعد على تنمية الأعمال
ت الأعمال سيعمل على تحسين القدرة ؤسساوالمتوسطة والصناع المهنيين أن الالتزام الجماعي من جانب م

هذا بالإضافة إلى أن الحوكمة الرشيدة ستعمل و  ،ويخلق رؤية أفضل من جانب الأسواق الخارجية ،التنافسية
 ،لال تعزيز الثقة المتبادلة المفتقد في الوقت الحاليت الأعمال من خؤسساعلى تحسين العلاقات بين البنوك وم
  .وذلك من خلال المزيد من الشفافية

  

حيث يهدف موضوع هذا الميثاق إلى وضع تحت تصرف المؤسسات الجزائرية الخاصة جزئيا أو كليا 
إلى يهدف  الذي وسيلة عملية مبسطة تسمح بفهم المبادئ الأساسية للحكم الراشد قصد الشروع في مسعى

: كما يقوم الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر على أربعة مبادئ أساسية  ،هذه المبادئ على أرض الواقعتطبيق 
   .الإنصاف، الشفافية، المساءلة، المحاسبة

  

 đم، المرتبطة والالتزامات الامتيازات الشريكة، وكذا بالأطراف الخاصة والواجبات الحقوق :الإنصاف -أ

  .منصفة بصورةتوزع  أن يجب
  

 تكون أن يجب ذلك، عن والمسؤوليات المترتبة الصلاحيات وكذا والواجبات، الحقوق :الشفافية - ب

  .للجميع وصريحة واضحة
   

  .متقاسمة وغير أهداف محددة بواسطة حدى على محددة طرف كل مسؤولية :المساءلة - جـ
  
  .عنه مسؤول هو الشيء الذي عن آخر طرف أمام محاسبا يكون شريك طرف كل  :المحاسبة - د     
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  .والشكل التالي يوضح المبادئ الأساسية الأربعة التي يقوم عليها الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر        

  

  .للمؤسسة في الجزائر الراشد للحكم الأساسية المبادئ ):15 -1(الشكل رقم 
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  .2009إصدار  ،بناء على المبادئ الأساسية الأربعة الناتجة عن ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر تصور الطالبمن إعداد و : المصدر
        

التي يقوم عليها الحكم الراشد  الأربعةالشكل السابق يمكننا القول بأن المبادئ الأساسية خلال من         
بعضها البعض ولا  يمكن أن تتكامل معالتي المنسجمة من المبادئ  متكاملا اللمؤسسة في الجزائر تشكل إطار 

فتطبيقها جملة واحدة لأن هذه المبادئ وضعت لخدمة المؤسسات والشركات ، إحداها عن الأخرىيمكن فصل 
  .ظرف من الظروفالجزائرية في كل أو المؤسسات شركات النجاح يعزز فرص 

  

وشفافية،  بإنصاف تتم أن يجب )المحاسبة(والرقابة  )المسؤولية(المسؤوليات  توزيع عملية إنوبالتالي ف        
 داخل المؤسسات والإشراف المسؤوليات لتوزيع تخضع والشفافية الإنصاف فإن قواعد ذلك، على علاوة

  .والشركات
  

المسؤوليات خاصة في مجال رصد  توزيع كيفية  ئ التي تتم فيهادابمن أهم المالشفافية يعتبر  مبدأ إن        
 الأطراف بين بتنظيم العلاقات الأمر تعلق كلما أوليته يسترجع المساواة مبدأ فإن ومراقبة النتائج، كذلك

  .بينهم المسؤوليات، فيما توزيع بواسطة الداخلية، الشريكة
  

لبناء القدرات التنظيمية  CIPE في إطار سعي مركز المشروعات الدولية الخاصة 2011وفي ماي         
لجمعيات الأعمال وتعزيز قدراēا على دفع عجلة الإصلاح في بيئة عملها على المستويين المحلي والوطني، نظم 

ورشتي عمل  لمركزولة برامج بالمركز، وعلي عيادي مساعد برامج باؤ المركز تحت إشراف باميلا بيكروفت، مس
جمعية أعمال، والأخرى بمدينة وهران في  18ماي لأعضاء  24إلى  22 إحداها بالجزائر العاصمة في الفترة من

 المساءلة

 فیةالشفا المحاسبة

 الانضباط
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جمعية أعمال، أتاحت ورشتا العمل فرصة لممثلي جمعيات الأعمال لمناقشة  16لأعضاء  29إلى  25الفترة من 
الجزائر، كما ساهم في فعاليات الورشتين كل من كاميليا التحديات التي تواجه جمعياēم والقطاع الخاص في 

بولات مديرة مكتب رومانيا، مركز المشروعات الدولية الخاصة ونائبتها كارمن ستانيلا، حيث شاركتا الحضور 
  .خبراēما العريضة في هذا اĐال، مما فتح الباب أمام الحضور لتبادل وجهات نظرهم
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  خلاصة 
  

التي نالت الكثير من العناية و الدراسات في السنوات الأخيرة الحديثة تعتبر حوكمة الشركات من المواضيع        
لكوĔا مجرد تحسين للإجراءات الداخلية في المؤسسة كما يعتقد البعض، ولكن لما لها من تطبيقات أوسع لا 

الطوعي في مقابل النظام الإجباري لحوكمة المؤسسات إلا بكثير، وعلى الرغم من استمرار الجدل حول النظام 
أو تعددة الجنسيات، أو المأن الأكيد هو كوĔا قابلة للتطبيق على طائفة واسعة من المؤسسات سواء الكبرى 
، حيث أصبحت لشركات مختلف الأنواع الأخرى بما فيها المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الشركات العائلية

دور اقتصادي كبير، حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ القرار السليم بشأن استثماره بالشركات المساهمة المساهمة 
  .وعليه يجب أن يحصل على المعلومات الصحيحة والدقيقة

  
والعمل على تطبيق  ،ولضمان نجاح المؤسسات والشركات المساهمة يتطلب تبني نظام حوكمة المؤسسات      

، وبالتالي فإن حوكمة المؤسسات تمثل مجموعة من قيق أهداف ومصالح جميع الأطرافتحمبادئها، من خلال 
القواعد والإجراءات التي تنظم مختلف العلاقات في المؤسسة أو الشركة وتقلل من صور التعارض والاختلاف 

لى وضع ومجلس الإدارة والمساهمين وذوي المصلحة، بالإضافة إأو المؤسسة والتضارب بين إدارة الشركة 
  .الأهداف ورصد ومتابعة الأداء في إطار انفصال الملكية عن الإدارة

  
إليه  تولعل المؤسسات والشركات الجزائرية التي تبنت نظام تطبيق حوكمة المؤسسات، الأمر الذي سع        

ة ، كذلك عملت على زيادفي القطاعين العام والخاص ها خاصةتطبيق مبادئو الحكومة، من خلال تشجيع 
توضيح أهمية الحوكمة في نظر المؤسسات الصغيرة التي تطمح إلى بلوغ القمة في مجال الأعمال، كما حثت 

على تحديد جملة من العناصر مثل المسائلة والشفافية والإفصاح في العمليات المتعلقة بإدارة جميع المؤسسات 
 المحاسبة معايير مع يتوافق الذيلمحاسبي المالي الأعمال، وهذا ما أدى بالجزائر إلى إصدار مشروع تطبيق النظام ا

  .المالي الإبلاغ ومعايير الدولية
  

ومن خلال التطبيق الجيد والممارسات المهنية في إطار حوكمة المؤسسات وبعيدا عن تضارب المصالح        
داخل المؤسسة، فإن الحوكمة أحد عوامل النجاح للمؤسسات سواء كانت مساهمة في البورصة أو غير المساهمة، 
إن الإفصاح عن الكشوف المالية للمؤسسة أو الشركة يزيد من ثقة متعامليها ويعمل على الرفع من قيمة 
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ترشيد القرارات المتخذة من قبل  المؤسسة، حيث يسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي إلى
  . متخذي القرار داخل المؤسسة
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